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 موجز عن البحث

 ( مخالفة الوكيل موكله في البيع وأثرها في الفقه الإسلامي )

كام الفقهية المتعلقة بمخالفة الوكيل موكله في البيع والشراء  ، وذلك يعرض البحث الأح

 من خلال فصل تمهيدي ، وثلاثة أبواب ، وخاتمة . 

 لموضوعه . :  التعريف بمفردات العنوان ، ومدخليتناول  الفصل التمهيدي

 : : ففي مخالفة الوكيل موكله في صفات عقد البيع ، وفيه أربعة فصولأما الباب الأول

الوكيل مخالفة الوكيل موكله في جنس المعقود عليه ، ويتمثل  فيبيع  الفصل الأول :

شرائه بنقد آخر غير الموكل فيه ، أو بيعه وشرائه بغير النقود ، وكذلك بيع أو شراء جنس   أو

 آخر من السلع غير المتفق عليه بينه وبين الموكل .

الشراء بأكثر  لمعقود عليه، ويتمثل في البيع أومخالفة الوكيل موكله في قدر االفصل الثاني :

 من الثمن المحدد أو بأقل منه ، وكذلك : البيع والشراء بزيادة أو أقل عن القدر المتفق عليه .
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مخالفة الوكيل موكله فيزمن الثمن (الحلول والتأجيل)، ويتمثل في بيع  الفصل الثالث :

 البيع والشراء بالتقسيط بدلا من النقد . الوكيل أو شرائه نقداً بدلا من التقسيط ، أو

بوصف  : مخالفة الوكيل موكله فيوصف السلعة ، ويتمثل في شراء الوكيلالفصل الرابع

 عيب بالسلعة. من قبل الموكل ، مع وجود آخر غير المطلوب ، أو شرائه بالوصف المطلوب

 ، من خلال ثلاثة فصول : ففي مخالفة الوكيل موكله في أحوال عقد البيعوأما الباب الثاني :

 مخالفة الوكيل موكله في زمن البيـــــــــــع . الفــــصل الأول   :

 مكان البيــــــــــــع.  مخالفة الوكيل موكله فيالفصل الثاني :

 الشخص المشتــرى . مخالفة الوكيل موكله في الفصل الثالث :

 والخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث ، والتوصيات . 
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Summary of research entitled 
  

(violation of the agent in selling and its impact in Islamic  
jurisprudence) 

 
The research presents the jurisprudential provisions concerning the 

violation of the agent's agent in the sale and purchase, through an 
introductory chapter, three sections, and a conclusion. 

The introductory chapter deals with the definition of the titles of the title, 
and the introduction to its subject. 

The first part: In the agent's breach of his client in the characteristics of 
the contract of sale, and the four chapters: 

Chapter one: The agent's breach of his client in the sex of the contract, 
which is the sale or purchase of the agent in cash other than the owner, or 
selling and buying it without money, as well as the sale or  

purchase of another species of goods not agreed between him and the 
client. 

Chapter Two: The agent's violation of  
his client in a pot, which is held on him, is to sell or buy more than the 

specified price or less, as well as: selling and buying more or less than the 
agreed amount. 

Chapter Three: The agent's violation of his client during the time of the 
price (solutions and postponement), is the sale or purchase of the agent in 
cash instead of installment, or buy and sell installments instead of cash. 

Chapter Four: The agent's breach of the agent in the description of the 
item, is the purchase of the agent other description is not required, or buy it 
as required by the client, with a defect in the goods. 

As for the second part: In the case of  
the agent breaking his client in the circumstances of the sale contract, 

through three chapters: 
Chapter One: Violation of the agent in the time of sale. 
Chapter Two: Violation of the agent in the place of sale. 
Chapter Three: Violation of the agent by his agent in the purchaser. 
Conclusion: The main findings of the research, and recommendations. 
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  مقدمة 
إن الحمد الله نحمده ، ونستعينه، ونستغفره ، ونتوب إليه ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ،  

 ·وسيئات أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له 

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى االله 

 ·حابه أجمعين عليه وعلى آله وأص

 أما بعد :

فإنَّ الشريعة الإسلامية قد عنيت بالعقود عناية بالغة ،وحددت ضوابطها ، ورتبت شروطها 

 وأركانها ، حتى تؤتي ثمارها المرجوة منها بما يتفق مع النصوص الشرعية ، ومقاصد الشريعة .

غنى للإنسان عن  وأهم هذه العقود هو عقد البيع ،إذ هو في مرتبة الضروريات ، لأنه لا

مأكول ومشروب ولباس ، والبيع هو طريق ذلك غالب�، ولأن الإنسان لا يستطيع دائما أن 

يباشر تصرفاته في البيع والشراء بنفسه إما : لانشغاله ، أو لعدم معرفته بالبيع والشراء ، أو 

هِهِ عن ممارسة ذلك ، كان هناك التيسير ، ورفع الحرج بتشر يع التوكيل في البيع لوجاهته وتَنَزُّ

ل  وغيره من التصرفات التي لا يسع الإنسان أن يباشر جميعها بنفسه ،والوكيل قائم مقام الموكِّ

ل في بيعه  في التصرف الموكول إليه ؛ لكن قد يحدث : أن الوكيل لا يلتزم بما حدده له الموكِّ

عِي� المصلحة ، وأنه أدرى  ل في هذا الشأن ؛لذا وشرائه ، ويتصرف من تلقاء نفسه مُدَّ من الموكِّ

وسؤاله العون والسداد، أن أكتب في هذا  –تعالى  –فقد عقدت العزم بعد التوكل على االله 

 ."مخالفة الوكيل موكله في البيع وأثرها في الفقه الإسلامي ": الموضوع بحث� ، سميته بــــ

 هدف البحث :

ه في البيع والشراء ، ومعرفة حكمها يهدف البحث إلى جَمْع مسائل مخالفة الوكيل موكل

الشرعي ، وما يترتب على هذه المخالفة من آثار فقهية متمثلة في : ( لزوم البيع والشراء 

للموكل عند صحة التصرف من الوكيل ، أو عدم لزومه ، وضمان الوكيل للسلعة عند عدم 
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مه على موافقة في الوكالة ، أو توقف صحة البيع وعد صحة التصرف من الوكيل وتعديه

الموكل وعدمها ، عند مخالفة الوكيل لقيوده ) ، واستخراج ذلك من كلام الفقهاء ، وجمع 

 هذه الصور والمسائل في موضوع واحد يسهل الرجوع إليه عند الحاجة . 

  أسباب اختيار الموضوع :

 وقد دفعني للبحث في هذا الموضوع عدة أسباب منها : 

ضوع له أهميته في العصر الذي نعيشه ، فانتشار الوكالات خاصة أن البحث في هذا المو -١  

في البيع والشراء ، وكثرة النزاعات الذي تحدث دائما بين الموكل والوكيل إثر التصرفات 

لَةِ له من خلال  الصادرة من الوكيل قد يكون سببها عدم معرفة الوكيل للصلاحيات المخَوَّ

 ·مترتبة على تصرفاته تجاه الموكلهذا التوكيل ، والأحكام الشرعية ال

أن التصرفات الصادرة من المأذون له في التصرف ، وهو: الوكيل ، لا بد أن تكون على  - ٢

وفق صاحب الإذن ، وهو : الموكل ، فإذا خالف الوكيل موكله فيحتاج إلى معرفة أثر 

 ·المخالفة من الوكيل حينئذ

لَعْتُ عليه من كتابات  - ٣ أن أحداً تعرض لهذا الموضوع بخصوصه ، فإن لم أجد فيما اطَّ

في كتبهم لمخالفة الوكيل الموكل في جميع التصرفات من بيع ،  الفقهاء قد تعرضوا

وإجارة ، وغير ذلك ، فرغبت في إفراد مخالفة الوكيل في البيع فقط بالبحث ؛لأن البيع أهم 

تناثر من مسائل وفروع  هذه التصرفات ،واكتفيت به مُنَبِّه� على غيره ،وجمَعْتُ ما

الموضوع مما ذكره فقهـاؤنا الأجلاء على اختلاف مذاهبهم ، مع بيان أحكامه الشرعية 

التفصيلية، وتحرير مسائله ، وتنظيم فروعه ، وضبطتها في هذا البحث كي يسهل الرجوع 

 إليها عند الحاجة.

 ·تلك أبرز الأسباب التي دعتنى إلى الكتابة في هذا الموضوع 
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  هجي في البحث : من

 وقد اتبعت في كتابة البحث منهجا تتلخص ملامحه  فيما يلي : 

ـ دراســة معظــم المســائل المتعلقــة بمخالفــة الوكيــل موكلــه في البيــع والشــراء ، وذلــك بتتبــع ــ١

واستقصاء كل ما كتب في الموضوع ، من خلال كلام الفقهاء ، وما تيسر الوقوف عليه مــن 

 أقوال السلف الصالح .

توثيق أقوال الفقهاء ، وأدلتهم ، مــن المراجــع الأصــلية المعتمــدة لكــل مــذهب ، فــلا أنقــل ــ ٢

 مذهبا إلا من كتبه المعتمدة .

المقارنة بين المــذاهب الفقهيــة الأربعــة في معظــم المســائل التــي تعرضــت لهــا في البحــث ،  ــ٣

فــإن جانــب المناقشــات  ومناقشة البعض منها؛ لأن أغلب الأدلة لهذا البحث عقلية ، ولــذا

يكاد يكون مفقوداً ،  ثم  أختار أقرب هذه الأقوال إلى الصواب حسب ما دلت عليه الأدلة 

 الصحيحة دون التعصب لمذهب بعينه. 

عرض كل مذهب من المذاهب مع أدلتــه ، إذ إن أغلــب الأدلــة عقليــة وقليلــة ، فــاخترت أن ــ٤

 عن ذهن القارئ . تكون الأدلة بعد المذهب مباشرة حتى لا تغيب

نقل نصوص الفقهاء ـــ الدالة على المعنى المقصود ــــ في الحاشية ، وذلك توثيقا للبحث ،  ــ ٥

 "وجــاء فيــه في آخر مرجع منهــا  :  حيث أذكر لكل مذهب مراجعه التي نًقًلْتُ منها، وأقول

 ناقلا النص الدال على ما ذكرته في الصلب . "...............

مسائل المخالفة في البيع عن مسائل المخالفة في الشراء حتى تكون واضحة أكثر رغم  إفراد ــ٦

مخالفة الوكيل موكله  فمثلا :اتفاق بعضها في الصورة  ؛ لكن الحكم قد يختلف أو يتفق ،  

في جنس الســلعة صــورته واحــدة في البيــع والشــراء ، كمــا لــو أمــره أن يشــترى ســلعة معينــة 

ه أن يبيع سلعة معينــة فبــاع غيرهــا ، لكــن حكمهمــا قــد يختلــف عنــد فاشترى غيرها أو أمر

 الفقهاء .
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مخالفة الوكيل موكله في قدر الثمن صورته في البيع والشراء واحدة ؛ لكــن الحكــم   وأيضا :

مختلف بين البيــع والشــراء عنــد الفقهــاء ، فبيــع الوكيــل بــأكثر مــن الــثمن المحــدد لــه ، حكمــه 

ن الثمن المحدد له ؛ لأن البيع بأكثر يحقق منفعة للموكل ، والشراء مختلف عن الشراء بأكثر م

بأكثر يوقع على الموكل ضرراً ، والعكس أيضا : بيع الوكيل بأقل مما حــدده الموكــل ، حكمــه 

مختلف عن الشراء بأقل ؛ لأن البيع بأقل يُلْحِق ضرراً بالموكل ، والشراء بأقل يحقق منفعــة لــه 

 ل مسألة حتى تكون واضحة ، ولا يلتبس الأمر فيها على القارئ .، وهكذا،،،، فأفردت ك

التركيز على ذكر الأثر الفقهي المترتب على مخالفــة الوكيــل موكلــه في كثيــر مــن المســائل ــــ ٧

 التي تعرضت لها في البحث  .

ــرْتُ معلومــات النشــر الخاصــة  ٨ ـــ نظــراً لأنــى أنقــل نصــوص الفقهــاء في الحاشــية ، فقــد أخَّ ــ

 لمراجع لفهرس المراجع في نهاية البحث ، حتى لا تزدحم الحاشية .با

 بالنسبة لتوثيق الآيات والأحاديث الواردة في البحث، فقد اتبعت المنهج التالي :ــــ  ٩

 عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من كتاب االله تعالى . أ ـــــ

صــلية ، فــإن كــان الحــديث في تخريج الأحاديــث الــواردة في البحــث مــن مصــادرها الأ ب ـــ

حين ــ البخاري ومسلم ــ أو أحدهما أكتفي بتخريجه منهمــا أو مــن أحــدهما ، حيالص

 لم يكن فيهما أجتهد في تخريجه من باقي كتب السنة الأخرى . وما

الحكم على الأحاديــث الــواردة في البحــث معتمــدا في ذلــك علــى أقــوال الأئمــة في هــذا  ج ــ

عف ، وإذا تكرر ذكر الحــديث فــإني أشــير إلــى مــوطن تخريجــه الشأن من صحة أو ض

السابق بذكر رقم الصفحة المخرج فيها قبل ذلــك ، وإن كــان هــذا قلــيلاً ؛ لأن أغلــب 

 الأدلة عقلية كما ذكرت .

 شرحت بعض ما يحتاج إلى شرح من كلمات غريبة ، ومصطلحات أصولية ، وفقهية . ـــ١٠

ـــ ١١ اللازمــة ، ولــم أســر علــى المــنهج المتبــع في كتابــة  هــارسوضــعت في نهايــة البحــث الف ـ
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الرسائل والبحوث من تقسيم الفهارس إلى فهــارس الآيــات ، والأحاديــث ، والأشــعار ؛ 

لأنني أرى أن هذا ليس مجاله هنا ، ولا فائدة منه للبحث في تخصص الفقه ، واســتبدلت 

 ذلك بفهرس للمسائل الفقهية مرتبا كالتالي : 

 ئل الفقهية المتفق عليها بين الأئمة الأربعة.فهرس المسا 

 . فهرس المسائل الفقهية التي انفرد بها فقهاء الحنفية 

 . فهرس المسائل الفقهية التي انفرد بها فقهاء المالكية 

 . فهرس المسائل الفقهية التي انفرد بها فقهاء الشافعية 

  مذهبهم .فهرس المسائل الفقهية التي خالف فيها بعض فقهاء الحنفية 

 . فهرس المسائل الفقهية التي خالف فيها بعض فقهاء المالكية مذهبهم 

 . فهرس المسائل الفقهية التي خالف فيها بعض فقهاء الشافعية مذهبهم 

 ولم يوجد لفقهاء الحنابلة انفرادات في هذا البحث ،  وأخيرا :

  فهرس المراجع 

 . فهرس الموضوعات 

  خطة البحث :

 لبحث تقسيمه إلى: مقدمة ، وتمهيد،وبابين ، وخاتمة .وقد اقتضت طبيعة ا

ففــي التعريــف بعنــوان الموضــوع ، وســبب اختيــاري لــه، ومــنهج البحــث ، أمــا المقدمــة : 

 وخطته .

ــدي:   ــل التمهي ــا الفص ــدخلوأم ــوان ، وم ــردات العن ــف بمف ــي التعري ــه  فف ــوعه ،وفي لموض

 :مبحثان

 حث .: في  التعريف بمفردات عنوان الب المبحث الأول

 مدخل لموضوع البحث . المبحث الثاني :
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 الباب الأول : مخالفة الوكيل موكله في صفات عقد البيع ، وفيه أربعة فصول :

 :الفصل الأول :مخالفة الوكيل موكله في جنس المعقود عليه ، وفيه مبحثان

 : المبحث الأول : مخالفة الوكيل موكله في جنس الثمن ، وفيه  مطلبان

 مخالفة الوكيل موكله في جنس الثمن في البيع، وفيه فرعان : ول   :المطلب الأ

 المخالفة في البيع بجنس آخر من غير الأثمان .الفــــــــرع الأول: 

 . المخالفة في البيع بجنس آخر من الأثمانالفـــــــرع الثاني   :

 : مخالفة الوكيل موكله في جنس الثمن في الشراء .   المطلب الثاني

 : مبحث الثاني   : مخالفة الوكيل موكله في جنس السلعة ، وفيه مطلبانال

 مخالفة الوكيل موكله في جنس السلعة في البيع. المطلب الأول    :

 : مخالفة الوكيل موكله في جنس السلعة في الشراء.   المطلب الثاني

 ان :الفصل الثاني : مخالفة الوكيل موكله في قدر المعقود عليه، وفيه مبحث

 المبحث الأول   : مخالفة الوكيل موكله في قدر الثمن ، وفيه مطلبان :

 مخالفة الوكيل موكله في قدر الثمن في البيع ، وفيه فرعان : المطلب الأول   :

 مخالفة الوكيل موكله في البيع بأكثر من الثمن المحدد. الفــــــــرع الأول  :

 موكله في البيع بأقل من الثمن المحدد . مخالفة الوكيل الفـــــــرع الثاني  :

 مخالفة الوكيل موكله في قدر الثمن في الشراء ، وفيه فرعان : المطلب الثاني  :

 مخالفة الوكيل موكله في الشراء بأقل من الثمن المحدد . الفـــــــرع الأول   :

 المحدد . مخالفة الوكيل موكله في الشراء بأكثر من الثمن الفــــــرع الثاني  :

 المبحث الثاني  : مخالفة الوكيل موكله في قدر السلعة ، وفيه مطلبان :

 مخالفة الوكيل موكله في قدر السلعة في البيع . المطلب الأول   :

 مخالفة الوكيل موكله في قدر السلعة في الشراء ، وفيه فرعان : المطلب الثاني  :
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 ه في الشراء بالزيادة على القدر المحدد .مخالفة الوكيل موكل الفــــــــرع الأول  :

 . مخالفة الوكيل موكله في الشراء بالنقص عن القدر  المحدد الفـــــــرع الثاني  :

 الفصل الثالث: مخالفة الوكيل موكله فيزمن الثمن (الحلول والتأجيل)، وفيه  مبحثان:

 وفيه  مطلبان : المبحث الأول  : مخالفة الوكيل موكله في زمن الثمن في البيع،

 مخالفة الوكيل موكله في البيع نسيئة بدلا من النقد . المطلب الأول  :

 مخالفة الوكيل موكله في البيع نقداً بدلا من النسيئة ، وفيه فرعان:  المطلب الثاني  :

 أن يبيع الوكيل السلعة نقداً بأقل من قيمة النسيئة . الفــــــــرع الأول  :

 . أن يبيع الوكيل السلعة نقداً بنفس قيمة النسيئة ني  :الفــــــرع الثا

 المبحث الثاني  : مخالفة الوكيل موكله في زمن الثمن في الشراء، وفيه  مطلبان :

 مخالفة الوكيل موكله في الشراء نسيئة بدلا من النقد، وفيه فرعان: المطلب الأول  :

 يئة بأكثر من ثمن النقد .أن يشترى الوكيل السلعة نس الفـــــــرع الأول  :

 أن يشترى الوكيل السلعة نسيئة  بنفس ثمن النقد أو أقل.الفـــــــرع الثاني  :

 مخالفة الوكيل موكله في الشراء نقدا بدلا من النسيئة . المطلب الثاني  :

 الفصل الرابع    : مخالفة الوكيل موكله فيوصف السلعة ، وفيه مبحثان :

 .ة الوكيل موكله في الشراء بوصف آخر غير المطلوبمخالفالمبحث الأول: 

عيــب  مخالفــة الوكيــل موكلــه في الشــراء بالوصــف المطلــوب ، مــع وجــود المبحــث الثــاني:

 بالسلعة.

 الباب الثاني : مخالفة الوكيل موكله في أحوال عقد البيع ، وفيه ثلاثة فصول :

 ـــــــــع .الفــــصل الأول   :مخالفة الوكيل موكله في زمن البيــ

 مكان البيــــــــــــع.  الفصل الثاني : مخالفة الوكيل موكله في

 .الشخص المشتــرى الفصل الثالث : مخالفة الوكيل موكله في



  الثالثالجزء  –العدد الثاني والثلاثون 

١٠٩٤ 

 وأما الخاتمة : فقد ضمنتها أهم نتائج البحث ، والتوصيات .

مســاهمة في : فهذا ما قصدت دراســته وبحثــه ، راجيــا بــذلك خدمــة ديننــا العظــيم ، وال وبعد

تأدية الأمانــة بالدراســة والفهــم والعــرض ، فمــا كــان في هــذا العمــل مــن صــواب ، فهــو مــن االله 

سبحانه وتعالى وفضله ، ومنِّه ، وكرمه ، وتوفيقه ، وما كان فيه من خطأ فمنــى ومــن الشــيطان ، 

أن وحسبي أنني بشر أخطئ وأصيب ، وأسأل االله أن يوفقني للصواب ، وأن يلهمني رشدي ، و

 يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم ، ويتقبله منى  إنه جواد كريم . 

  الفصل التمھیدي
  في  التعریف بمفردات العنوان ، ومدخل لموضوع البحث

 وفيه مبحثان : 

 في  التعريف بمفردات عنوان البحث . المبحث الأول :

 مدخل لموضوع البحث . المبحث الثاني :

  المبحث الأول 
  مفردات عنوان البحثفي  التعریف ب 

 وفيه يتم التعريف بمعنى المخالفة ، والوكالة ، والبيع ، والأثر.

)، وهــي مــأخوذة مــن الخــلاف ، ١المخالفــة هــي : تــرك الموافقــة (أولا : معنــى المخالفــة :

فَــرحَِ {) ومنــه قولــه تعــالى : ٢والخلاف : المخالفة والمضــادة ، وَقــد خالفــهُ مُخَالفَــة وَخِلاَفًــا(

فُـــونَ بمَِقْعَـــدِهِمْ خِـــلاَفَ رَسُـــولِ االلهِ الْمُخَ  )، وتخـــالف القـــوم ٤) أي مُخالَفَـــةَ رســـول االله(٣(}لَّ

                                                      

 الكليات لأبى البقاء الكفوى ( فصل الميم) . )١(

 اللام والفاء )، تاج العروس للزبيدي (خلف ) .جمهرة اللغة للأزدي (خ ف ل )، المحكم لابن سيده (الخاء و )٢(

 ) .٨١سورة التوبة ، من الآية ( )٣(

 الصحاح للجوهرى ، لسان العرب لابن منظور ، تاج العروس للزبيدي، مادة (خلف) . )٤(
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واختلفوا: إذا ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخــر ، وهــو ضــد الاتفــاق ، والاســم : 

 ). ١الخُلْف بضم الخاء(

عــدم موافقتــه إيــاه فيمــا أذن لــه أن مخالفة الوكيل موكله في البيــع معناهــا :  يستفاد من ذلك :

 ، والعمل على خلاف رغبته .  فيه

 )٢ركنان من أركان عقد الوكالة( : همابالوكيل والموكل  ثانيا :المراد

 الذي يستنيب غيره للقيام بالعمل الذي يريده . هو فالموكل :

إليــه  :  من ينوب عن الموكل ويقوم مقامه ، سمي وكــيلا ؛ لأن موكلــه قــد وكــلوالوكيل هو

 )٣القيام بأمره فهو موكول إليه الأمر(

 ثالثا : تعريف الوكالة :  

 )٤( بفتح الواو وكسرها : اسم مصدر من التوكيل أ ــ الوكالة لغة :

                                                      

 . (خ ل ف) مادةالمصباح المنير للفيومي،  )١(

أربعة : مُوكل ، ووكيل ، وموكل فيِـهِ ،   وأركان الوكالة عند جمهور الفقهاء من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة، )٢(

ــة المجتهــد لابــن رشــد ( ــر ٧/١٦٠)،  التــاج والإكليــل للمــواق (٤/٨٥وَصِــيغَة. راجــع :بداي ) ، الشــرح الكبي

ــهِ،  وَصِــيغَةٌ  ") وجــاء فيــه : ٣/٣٧٧للــدردير ( ــلٌ فيِ ــلٌ ، وَمُوَكَّ ــلٌ ، وَوَكيِ ، الحــاوي للمــاوردي  "وَرُكْنُهَــا : مُوَكِّ

القَــوْل فـِـي أَرْكَــان  ") وجــاء فيــه :٢/٣١٩) الاقنــاع للشــربيني (٥/٢٩٥) تحفــة المحتــاج للشــربيني (٦/٤٩٥(

، الأسـئلة )٤٦٢/ ٣، كشـاف القنـاع للبهـوتي ( "الْوكَالَة ، وأركانها أَرْبَعَة: مُوكل ، ووكيل ، وموكل فيِهِ ، وَصِيغَة

ل، وَوَكيْل، ومُوكَلٌ فيه، وصيغة وأركانها أربعة: مُ  ") وجاء فيه :٥/٨٨والأجوبة الفقهية (  . "وَكَّ

 فمذهبهم أن ركن الوكالة هو :الإيجاب والقبول فقط ؛لأن وجود هذا الركن يستلزم فقهاء الحنفية *أما

 ) ، العناية على الهداية ٩/٢١٦البناية شرح الهداية للعيني ( وجود الركنين الآخرين .راجع : بالضرورة

 . "وأشباهه وركنها لفظ وكلت ": ء فيهوجا )٧/٤٩٩للبابرتي (    

 لسان العرب ، مادة ( وكل ) . )٣(

 لسان العرب ، مادة ( وكل ) . )٤(
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 :وتطلق في اللغة على عدة معان ، منها

 .)١ـــ التفويض والاعتماد على الغير في القيام بالأمر( ١

 ).٣("وَقَالُوا حَسْبُناَ االلهُ وَنعِْمَ الْوَكيِلُ "وله تعالى ) ، ومنه ق٢ـــ الكفالة والحفظ ( ٢

 فقد اختلفت عبارات الفقهاء في تحديد معناها :ب ـــ  وأما الوكالة اصطلاحا: 

عبــارة عــن إقامــة الإنســان غيــره مقــام نفســه في تصــرف " فعرفهــا فقهــاء الحنفيــة بأنهــا :

 )٤( "معلوم

نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشــروط  " وعرفها فقهاء المالكية  بأنها :

 ).٥( "بموته 

تفويض شخص لغيره ما يفعله عنه في حال حياتــه ممــا يقبــل ": وعرفها فقهاء الشافعية بأنها 

 )٦( "النيابة شرعا 

 ).٧("استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة"وعرفها فقهاء الحنابلة بأنها:

بعد عرض التعريفات ، فإن أقرب هذه التعريفــات إلــى المعنــى المرادـــــ  لمختار :التعريف ا

، المعرف ، محدداً التصرف ، ووقته واالله أعلم ــ هو تعريف الشافعية ، حيث تناول جميع أفراد

 ، بينما التعريفات الأخرى فيها بعض الملاحظات .وكونه مما يقبل النيابة

                                                      

 معجم مقاييس اللغة لابن فارس (باب الواو والكاف وما يثلثهما ) ، لسان العرب ، مادة ( وكل ) . )١(

 المرجع السابق . )٢(

 ) .١٧٣سورة آل عمران : من الآية ( )٣(

 ) .٤/٢٥٤)  ، تبيين الحقائق للزيلعي (٧/٤٩٩رتي (العناية على الهداية للباب )٤(

 ) .٦/٦٨) ، شرح  الخرشي على مختصر خليل (٣٢٧شرح حدود ابن عرفة للرصاع ، (ص )٥(

 ) .٥/١٥)  ، نهاية المحتاج للرملي ( ٥/٢٩٤تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ( )٦(

 ) .١/١٥١لب للشيباني ( ) ، دليل الطا١/٣٩٢) ، الروض المربع للبهوتي (٢/٢٣٢الإقناع للحجاوي( )٧(
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إقامــة الإنســان غيــره  "قولــه : دخول غيــر المعــرف فيــه، فــإن فتعريف الحنفية : غير مانع من

بــإطلاق ـــــ يــدخل في الوكالــة  بعــض التصــرفات التــي لا تقبــل النيابــة كالعبــادات  "مقام نفســه 

كــان هــذا التصــرف في حــال الحيــاة البدنية ، وأيضا يدخل الوصية ، حيث لــم يفــرق بــين مــا إذا 

 بعد الموت  أو

ف .جاء غا وتعريف المالكية :  مضا ، والأصل أن يكون التعريف أوضح من المعرَّ

ل فيه معلوما حتى يــتمكن الوكيــل مــن الوفــاء  وتعريف الحنابلة : لم يحدد هل الشيء الموكَّ

 .  به أم لا

 الوكالة جائزة بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والمعقول.ج ـــ حكم الوكالة:

 )١( }حَدَكُمْ بوَِرِقكُِمْ هَذِهِ إلَِى الْمَدِينَةِ فَابْعَثُوا أَ {فقوله تعالى :  أما الكتاب :

 )٢.( "هذا يدل على صحة عقد الوكالة  "قال ابن العربي : 

 فأحاديث منها :  وأما السنة :

ل عروة البارقي بشراء الأضحية -صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أن النبي «ما روي:  -  ) . ٣("وكَّ

ل أبا رافع -  )٤» (بقبول نكاح ميمونة ـــــ رضي االله عنها وكذلك وكَّ

                                                      

 ). ١١٩سورة الكهف : من الآية ( )١(

 ).٣/٢٢٠أحكام القرآن لابن العربي ( )٢(

مَ أعْطَـاهُ ٣٦٤٢أخرجه البخاري في كتاب  المناقب ، حديث ( )٣( ) ونصه عَنْ عُـرْوَةَ: أَنَّ النَّبـِيَّ صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

باِلْبَرَكَـةِ فـِي  ى لَهُ بهِِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْـدَاهُمَا بـِدِينَارٍ، وَجَـاءَهُ بـِدِينَارٍ وَشَـاةٍ، فَـدَعَا لَـهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بهِِ شَاةً، فَاشْتَرَ 

 . "بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبحَِ فيِهِ 

سَـارٍ؛ أَنَّ ييمَْانَ بْـنِ َ) ونصه عَـنْ سُـلَ ١٢٦٧أخرجه مالك في الموطإ ، كتاب الحج ، باب نكاح المحرم ، حديث ( )٤(

جَاهُ مَيْمُونَةَ بنِتَْ  الْحَارِثِ. وَرَسُولُ  رَسُولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا رَافعٍِ مَوْلاَهُ وَرَجُلاً منَِ الأْنَْصَارِ، فَزَوَّ

 . "االلهِ صلى االله عليه وسلم باِلْمَدِينَةِ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ 

 ) .٥/٢٠٢) ، الشرح الكبير لابن قدامه (٦/٣٩٥)، البيان للعمراني (٧/٤٩٩العناية ( )٩/٢١٦البناية ( )٥(
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: فكما ذكر الفقهاء : انعقد إجماع الأمة على جواز الوكالة من لدن رســول االله وأما الإجماع

مَ  -  ) . ١إلى يومنا هذا( -صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

، أو يعجــز عــن  فلأن الحاجة داعية إليها، فالإنسان قد يعجز عن حفظ مالــه  وأما المعقول :

التصرف فيه ،إما لكثرة أشغاله أو لكثرة ماله ، أو لتنزهه عن ذلك ؛ لوجاهته ولا يمكنــه  تنــاول 

 ).٢جميع  أموره إلا بمعونة غيره ،فاقتضى ذلك جوازها (

 رابعا : تعريف البيع 

 وبمعنى اشترى، فهو  بَيْعًا وَمَبَاعًا :بمعنى مَلَكَ، مصدر باع الشيء يَبيِعُهُ أ ـــ البيع في اللغة :

 اع من يقال باع فلان : إذا اشترى وبـ من الأضداد ، حيث يطلق على البيع والشراء معا ،

 ) أي : باعوه ٤( }وَشَروْهُ بثَِمَنٍ بَخْسٍ {)، قال االله تعالى: ٣غيره(

عــبر بــه  فالبيع عبارة عن :إعطاء شيء في مقابلة شيء أو أخذ شيء وإعطاء شــيء ، وهــذا مــا

 ) . ٥اء عن تعرضهم للمعنى اللغوي (الفقه

 فقد اختلفت عبارات الفقهاء في معناه: وأما تعريف البيع شرعا :

 ).٦( "مبادلة المال بالمال على وجه التراضي"فعرفه فقهاء الحنفية بأنه : 

                                                                                                                                                              

)، المبــدع لابــن ٦/٣٩٥)، البيــان للعمــراني (٣/٢٢٠)، أحكــام القــرآن لابــن العربــي (٢١٧،  ٩/٢١٦البنايــة ( )٦(

 ) . ٤/٣٢٥مفلح (
 

 

 ) ،١/٢٧٠لمقنع (لسان العرب (فصل الباء )، مختار الصحاح (ب ي ع )، المطلع على ألفاظ ا )١(

 ) .١/١٠٨طلبة الطلبة للنسفي (

 ) .٢٠سورة يوسف ، من الآية ( )٢(

 / ٢) ، مغنى المحتاج (٤/٢٢٢) ، مواهب الجليل (٤/٧٠١) ، الدر المختار (٥/٢٧٧البحر الرائق ( )٣(

 ).١/٣٠٤) ، الروض المربع (٣/٤٨٠، المغنى ()١/٢٣٢كفاية الأخيار () ، ٣٢٠

 ) .٨/٣) البناية (١١/٤١( ) العناية٤/٢تبيين الحقائق ( )٤(
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 ) ١( "نقل الملك على عوض "أو  "دفع عوض في معوض"وعرفه فقهاء المالكية بأنه : 

 ) ٢( "مُقَابَلَةُ مَالٍ بمَِالٍ على وجْهٍ مَخْصُوصٍ  "عية بأنه :وعرفه فقهاء الشاف

 ).٣(وعرفه فقهاء الحنابلة بأنه :مبادلة المال بالمال لغرض التمليك

 ويلاحظ على هذه التعريفات أنها اتفقت فيما بينها على أن البيع مبادلة مال بمال . 

 اع ، والمعقول .بالكتاب، والسنة ، والإجم البيع جائز:حكم البيع  - ب

 ).٤(}وَأَحَلَّ االلهُ الْبَيْعَ {: فقوله تعالى :  أما الكتاب

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :فأخبار كثيرة منها :ما روى وأما السنة

قَا، فَإنِْ صَ «قَالَ:  دَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَـــــــــــــــــــــــا فيِ بَيْعِهِمَا، وَإنِْ الْبَيِّعَانِ باِلْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّ

 )٥»(كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

 ) ٦فكما ذكر الفقهاء : أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة( وأما الإجماع :

الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره، : فحاجة الناس داعية إلى وجوده؛ لأن  وأما المعقول

 وتتعلق 

 به مصلحته، ولا وسيلة له للوصول إليه وتحصيله بطريق صحيح إلا بالبيع، فاقتضت

                                                      

 ) .٤/٢٢٢مواهب الجليل ( )٥(

 ) .٢/٢٧٣) ، الإقناع للشربينى (١/١٨٦) ، فتح الوهاب (٢/٢أسنى المطالب ( )١(

 ) .١/٢٣٩) العدة شرح العمــــدة (٣/٣٧٨، شرح الزركشي () ٣/٤٨٠المغنى ( )٢(

 ) . ٢٧٥سورة البقرة  من الآية ( )٣(

) ، ٢٠٧٩(، بـاب : إذا بـين البيعـان ولـم يكتمـا ونصـحا ، حديـــث متفق عليه : أخرجه البخاري ، كتاب البيـوع  )٤(

 ) .١٥٣٢مسلم في كتاب البيوع ، باب الصدق في البيع والبيان حديث ( و

 )، فتح الوهاب ٨/٩٧) ، فتح العزيز (٥/٥) ، نهاية المطلب (٤/٢)، تبيين الحقائق (٢/٦تحفة الفقهاء ( )٥(

 ).٣/٣مطالب أولي النهى ( )،٣/١٤٥)، كشاف القناع (٣/٤٨٠)، المغنى (١/١٨٦(
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 ).١جوازه، ومشروعيته؛ للوصول إلى الغرض المطلوب( الحكمــة

 ج ـــــ أركان البيع:

 ).٢أركان البيع عند الجمهور ثلاثة: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة (

عليه: الثمن والمثمن ، والصيغة: الإيجاب  عاقد يشمل : البائع والمشتري،والمعقودفال

 والقبول.

 ) ، منها : ٣: الأثر يطلق في اللغة ويراد به عدة معانى ( خامسا : معنى الأثر

 ) أي بقيّة منه.٤(}أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ {ــــ بقية الشيء ، ومنه قوله تعالى :  ١

 تقول : أَثَرْتُ الحديثَ، إذا ذكرْتَه عن غيرك. ومنه قيل: حديثٌ مأثورٌ، أي منقول. ـــ الخبر ، ٢

 ـــ ما بقي من رسم الشيء ، وسنن النبي صلى االله عليه وسلم: آثاره .  ٣

 ـــ ما يؤثره الرجل بقدمه في الأرض . تقول : جاء على أثره وإثره، أي بعده .  ٤

 بحثنا وهو : أن الأثر : ما يأتي بعد الشيء فهو عبــارة عــن : وهذا المعنى الأخير هو المقصود في

 ).٥النتيجة ، أو الحاصل من الشيء (

هــو مــا يترتــب علــى هــذه  فالمقصــود بــالأثر المترتــب علــى مخالفــة الوكيــل للموكــل هنــا :

 المخالفة من نتائج ، وما يأتي بعدها من : أحكام وحقوق تتعلق بالموكل والوكيل .

                                                      

 . )٢/٥) ، شرح منتهى الارادات (٣/٤٨٠المغنى ( )٦(

ضَا   ") وجاء فيه :١/٣٣٧) ، جامع الأمهات (٦/٣التاج والإكليل ( )٧(  للْبيع أَرْكَان، الأول:مَا يدل على الرِّ

 ) ٨/٩٧، فتح العزيز( "الْمَعْقُود عَلَيْهِ من قَول أَو فعل .....الثَّانيِ: الْعَاقدِ وَشَرطه التَّمْيِيز .......الثَّالثِ:

 "أَرْكَانُ الْبَيْعِ ثَلاَثَةٌ : العاقدان، والصيغة ، والمعقود عليه  ") وجاء فيه :٩/١٤٩المجموع (

 راجع هذه المعاني: الصحاح ، مقاييس اللغة ، أساس البلاغة (أثر ) القاموس المحيط (فصل الهمزة) . )٨(

 .) ٤سورة الأحقاف ، من الآية ( )٩(

 . التعريفات (باب الألف) ، التوقيف للمناوي (فصل الثاء ) ، معجم لغة الفقهاء (حرفالهمزة) )١٠(
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   المبحث الثاني
  مدخل لموضوع البحث

 الوكالة بالبيع إما أن تكون مطلقة، وإما أن تكون مقيدة، تفصيل ذلك كالتالي :

الوكالــة المطلقــة ، هــي : التــي لا يشــترط الموكــل فيهــا شــيئا علــى أولا : الوكالــة المطلقــة :

الوكيــل الوكيل في بيعه وشرائه ، وهذا النوع من الوكالة لا يتصور فيه مخالفة للموكل من جهــة 

ــزام بهــا  ــل الالت ــى الوكي ــة يجــب عل ــراء شــروطا معين ــع والش ــم يشــترط في البي ؛ لأن الموكــل ل

ــة ، والشــافعية ،  ــاء البيــع والشــراء ؛لكــن كمــا ذكــر جمهــور الفقهــاء مــن المالكي ومراعاتهــا أثن

والحنابلة: أن الوكيل في الوكالة المطلقة يجب عليه أن يتقيــد بــالعرف في بيعــه وشــرائه فيراعــي 

 كل ما يحقق منفعة للموكل 

 ).١عرفا ، ولا يحدث له ضررا(

وأما الوكالة المقيدة (وهي محل البحث )فهي: أن يكون إذن الموكــل :ثانيا: الوكالة المقيدة

 للوكيل في البيع أو الشراء مقيدا بشرط، وهي على ضربين:

 يع. أن يكون الشرط الذي شرطه الموكل لوكيله مبطلا لعقد الب الضرب الأول :

                                                      

وذلــك يتحقــق  بــأمور منهــا : البيــع بنقــد البلــد ، والبيــع بــثمن المثــل ، والبيــع بــالنقود ولــيس العــرض ، والبيــع      )١(

) ، ٤/٨٧راجـع :بدايـة المجتهـد ( شـراءبالحلول وليس التأجيل  وغير ذلك مما هـو متعـارف عليـه في البيـع وال

) ، ٢٢٤،  ٢٢٣/  ٢) ،مغنــي المحتــاج( ٢٨٣، ٣٨٢/ ٣) ، حاشــية الدســــــــــوقي (٣٣٣القــوانين الفقهيــة (ص

/ ٥) . ، الإنصـــاف ( ٣٦٩، ٣٦٨/  ٤) ، المبـــدع ( ٢٥٤/  ٥) ، والمغنـــي (٤٠٩، ٤٠٨/  ٣حاشـــية الجمـــل (

٣٧٨،٣٧٩. ( 

االله ـــإلى أن الوكيل بالبيع مطلقـا عـن القيـود لا يكـون مقيـدا بـأي قيـد إلا إذا كـان  بينما ذهب أبو حنيفة ــ رحمه 

متهما.فالوكيل في البيع المطلق يملك البيع بالقليل والكثير، وبالنقد والنسيئة، لأن الأصل في اللفـظ المطلـق أن 

/  ٧الرائـــق ( ) البحـــر٢٧/  ٦يجـــرى علـــى إطلاقـــه ولا يصـــح تقييـــده إلا بـــدليل .راجـــع :  بـــدائع الصـــنائع (

 ) .٤٠٦/  ٤)  ، حاشية ابن عابدين (١٦٦،١٦٧
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أن يكون الشرط الذي شرطه الموكل لوكيله يصح معه عقد البيع ، وسوف  والضرب الثاني:

 أتناول كل واحد من هذين الضربين على النحو التالي : 

 الضرب الأول : أن يكون الشرط الذي شرطه الموكل لوكيله مبطلا لعقد البيع

شراء خمــر أو خنزيــر  ن يوكله في بيع أوأن يوكله في أن يبيع له بيعا فاسدا ـــــ كأ صورة ذلك :

أو كلب ، أو بيع وشراء مالا يملكــ كالمغصوب ، أو بيع وشراء الثمر قبل بدو صلاحه ، أو غير 

 ذلك من العقود الفاسدة .

فإذا صدر التوكيل مقيدا بهذا الشرط فقد ذكر جمهور الفقهاء : أن الوكيل لا يملك أن يفعل 

لا يملكه، فالوكيل من بــاب أولــى، ولأن االله تعــالى  ؛ لأن الموكل ذلك ، ولا يصح منه إن فعله

 ) ١لم يأذن في البيع الفاسد.(

ولكن هل يملك الوكيل أن يخالف موكله ، ويعقد عقدا صحيحا في البيع والشراء بــدلا مــن 

مــن البيع والشراء الفاسد الذي وكل فيهــــ بأن يشترى مثلا طعاما ، أو غيره مما هو مبــاح  بــدلا 

 الخمر والخنزير؟ 

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين :

أن الوكيل لا يملك البيــع الفاســد ولا البيــع الصــحيح ، فلــو وكلــه في شــراء المذهب الأول :

خمر أو خنزير أو بيعهما، لم يملك ذلك، وكذلك لا يملك أن يشتري الخل والخيل أو بيعهما 

المالكية ، والشافعية ،  فر من الحنفية ، وهو مذهب فقهاءبدلا منهما،وإلى هذا ذهب محمد وز

                                                      

إذا وكله أن يبيع له سـلعة بيعـا  ") وجاء فيه :٣/٨٣الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ( )١(

ــح  ــم يص ــر ، ل ــر والخنزي ــا والغــرر والخم ــذر  "فاســدا، كالرب ــن المن ، الإشــراف علــى مــذاهب أهــل العلــم لاب

فصـل: وإن وكـل في بيـع فاسـد لـم يملـك الفاسـد لأن الشـرع لـم  ") وجاء فيه :٢/١٦٨المهذب ( ) ،٢/٤٦٦(

لَهُ فيِ عَقْدٍ فَاسِدٍ، لَمْ يَمْلكِْهُ؛ لأِنََّ االلهَ تَعَالَى لَمْ يَـأْذَنْ فيِـهِ،  ") وجاء فيه :٥/٩٥المغنى ( "يأذن فيه  فَصْلٌ: وَإنِْ وَكَّ

لَ لاَ يَمْ   . "لكُِهُ، فَالْوَكِيلُ أَوْلَى وَلأِنََّ الْمُوَكِّ
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 ) ١والحنابلة (

 واستدلوا على ذلك بما يلي : 

) ؛ ٢ـــ أن الموكل لم يأذن في البيع الصحيح ، وإنما أذن في الفاســد وهــولا يملكــه فــلا يصــح (١

له : إذا لأن هذا التوكيل لا يتضمن بيعا شرعيا ، فوجب ألا يملك بــه البيــع الصــحيح ، أصــ

 ). ٣يملك بيعه ( وكله في إجارة شيء فباعه ، فإنه لا

م، فلم يملك الحلال بهذا الإذن، كما لو أذن في شــراء خمــر وخنزيــر، ٢ ـــ أنه أذن له في بيع محرَّ

) وكل شخص لا يملك التصرف على الوجــه الــذي أذن ٤لم يملك شراء الخيل والغنم ، (

 )٥: إذا وكله في أن يزوجه ذات محرم ( له فيه ، لم يملكه على غيره ، أصله

 ). ٦ـــ ولأنه بهذا البيع والشراء قد خالف اشتراط الموكل، فلا يصح ( ٣

                                                      

وَلَوْ قَالَ: بعِْهُ بَيْعًا فَاسِدًا، فَبَاعَهُ بَيْعًا جَائزًِا، كَانَ هَـذَا  ") وجاء فيه :١٩/٥٦) ، المبسوط (٦/٢٩بدائع الصنائع ( )٢(

ـدٍ، وَزُفَـرَ رَحِمَهُمَـا  -يـَاسِ وَفيِ الْقِ  -رَحِمَهُمَا االلهُ  -اسْتحِْسَانًا فيِ قَوْلِ: أَبِي حَنيِفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ  وَهُـوَ قَـوْلُ مُحَمَّ

إذا وكله أن  ") وجاء فيه :٣/٨٣، الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ( "لاَ يَجُوزُ  -االلهُ 

بيعـا يبيع له سلعة بيعا فاسدا، كالربا والغرر والخمر والخنزير ، لم يصـح ، ولـم يملـك الوكيـل بـذلك أن يبيعهـا 

) ، بحـر المـذهب ٣/٢٩٧) ، الوسـيط (٢/١٦٨) ، المهذب (١/١٠٩) التنبيه (٦/٥٤١، الحاوي ("صحيحا 

العطاء أو إلى مقدم الحاج أو بشرط الخيار أكثـر مـن  إلىلو وكله ببيع فاسد فقال : بعه  ") وجاء فيه : ٨/١٨٦(

) ، ٢/١٣٩)، الكـافي (٥/٩٥، المغنـى ( "دا ثلاثة فالوكالة باطلة ، ولا يملك بها بيعا بحال لا صحيحا ولا فاس

لَـهُ ") وجـاء فيـه :٥/٢٩٣)،الإنصـاف (٣/٤٤٢) ، مطالب أولى النهى (٢/١٨٨شرح منتهى الإرادات ( إذَا وَكَّ

. قَطَعَ بهِِ الأْصَْحَابُ    "فيِ بَيْعٍ فَاسِدٍ، فَبَاعَ بَيْعًا صَحِيحًا: لَمْ يَصِحَّ

 .)١/٣٩٧) الروض المربع (٢/١٣٩دامه () ، الكافي لابن ق٨/١٨٦بحر المذهب ( )٣(

 . )٣/٨٤الإشراف للقاضي عبد الوهاب ( )٤(

 . )٥/٩٥المغنى ( )٥(

 )٣/٨٤الإشراف للقاضي عبد الوهاب ( )٦(

 . )٣/٤٤٢مطالب أولى النهى ( )٧(
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ـــ أن الإذن بالبيع الفاسد لا يقتضي زوال الملك ، فإذا باعه بيعا صــحيحا صــار مــزيلا لملكــه ٤

وديعــة فوهبهــا ، كمــا لــو أودعــه  عما لم يأذن بإزالة ملكــه عنــه ، فوجــب أن يكــون بــاطلا ،

 ). ١أعاره عاريـة فباعها(  أو

ــ أن الموكل أمره ببيع لا ينقطع به حق الموكل في الاسترداد ، أو ببيــع يكــون المبيــع مضــمونا ٥

ــر  ــر إذا باعــه بغي ــار للآم ــأمور بشــرط الخي ــة علــى المشــتري إذا قبضــه، فكــان كالم بالقيم

 ).٢خيار(

بنفسه، والصحيح يفيد الحكم بنفسه، فكانا مختلفــين،  ـــــ أن البيع الفاسد بيع لا يفيد الحكم٦

 .)٣فلا يكون التوكيل بأحدهما توكيلا بالآخر (

أن الوكيل  يملك البيع الصحيح استحسانا، فلو قال الموكــل للوكيــل: بعــه  المذهب الثاني :

بيعا فاســدا فباعــه بيعــا صــحيحا نفــذ علــى الآمــر استحســانا. وإلــى هــذا ذهــب أبــو حنيفــة وأبــو 

 ).٤وسف(ي

 واستدلا على ذلك بما يلي :

ــــــ أنــه مــن جــنس التصــرف المــأمور بــه ، وهــو خيــر للآمــر ممــا أمــره بــه، فــلا يكــون مخالفــا  ١

أنــه أمــره بــأن يطعمــه الحــرام  بيــان ذلــك :للموكل، كالوكيل بالبيع بــألف إذا بــاع بــألفين ،  

 ).  ٥بها دون الحرام( بالتجارة، وهو أطعمه الحلال، والتجارة مشروعة لاكتساب الحلال

                                                      

 ) .٦/٥٤١) ، الحاوي (١٩/٥٦المبسوط ( )١(

 ).١٩/٥٦المبسوط ( )٢(

 ) .٦/٢٩بدائع الصنائع ( )٣(

 بالبيع الفاسد فهل يملك البيع وأما: الوكيل") وجاء فيه :٦/٢٩) ، بدائع الصنائع (١٩/٥٦المبسوط ( )٤(

 . "يملك –رحمهما االله  -الصحيح قال أبو حنيفة وأبو يوسف 

 .)١٩/٥٦المبسوط ( )٥(
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 ).١ـــ  أنه إذا أذن له في البيع الفاسد فالصحيح يكون أولى (٢

ــل بمــا هــو  ٣ ــل بشــيء موكَّ ــــ أن هذا ليس بمخالفة حقيقة؛ لأن البيع الصحيح خير، وكٌــلُّ موكَّ

ل به فلا يكون مخالفا(  .)٢خير منه دلالة، والثابت دلالة كالثابت نصا، فكان آتيا بما وُكِّ

:بعد عرض مذاهب الفقهاء في المسألة ، وأدلتهم ، فالذي يترجح اختياره لمذهب المختار ا

ـــ واالله أعلم ــــ هو مذهب جمهور الفقهاء مــن أن الوكيــل لا يملــك بيعــا صــحيحا ولا فاســدا ، 

لقوة أدلتهم . أما عدم ملك البيع الفاسد ؛ فلأنه لا يجوز حتى لو وكل بــه؛ لأن التوكيــل يترتــب 

يه الأثر الشرعي إذا كان أصله موافقا للشرع ، أما إذا كان مخالفا للشرع فلا يملك به الوكيل عل

شيئا ، والشرع لم يأذن في البيع الفاسد ، وأما عدم ملك البيع الصحيح ؛ فلأنه غير مأذون فيــه ، 

 بل أذن

، ففسد مــا يترتــب  له بالبيع الفاسد فقط ، والإذن بالبيع الفاسد دل على فساد التوكيل ابتداءً  

 تصرف حتى ولو كان صحيحا . واالله أعلم .  عليه من

، وهــذا هــو الضرب الثاني: أن يكون الشرط الذي شرطه الموكل لوكيله يصح معه عقد البيع

الذي عليه معظم البحــث ، لأن القيــود التــي يشــترطها الموكــل لوكيلــه في البيــع والشــراء يجــب 

يخالفها،  وإذا كان كذلك ، فالشــرط الــذي يشــترطه الموكــل في علي الموكل أن يتقيد بها ، ولا 

 عقد البيع على ضربين:

 شرط يختص بصفات العقد. أحدهما:

 : شرط يختص بأحوال العقد.الثاني

 فأما الشرط الذي يختص بصفات العقد فأربعة أشياء: 

                                                      

 ).٥/٩٥المغنى ( )٦(

 .)٦/٢٩بدائع الصنائع ( )٧(
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 ما كان شرطه مخصوصا بجنس المعقود عليه.  الأول :

 صوصا بقدر المعقود عليه. ما كان شرطه مخ  الثاني :

 السلعـــة .  ما كان شرطه مخصوصا بثمن الثالث :

 ما كان شرطه مخصوصا بوصف السلعـــة .الرابع :

 وأما المختص بأحوال العقد فثلاثة أشياء:  

 أن يشترط الموكل على الوكيل أن يبيع أو يشترى في زمان بعينه .   الأول :

 و الشراء في مكان بعينه.أن  يشترط عليه البيع أالثاني :

 أن  يشترط عليه البيع أو الشراء من رجل بعينه .الثالث :

وهذه الشروط هي التي سيتم دراستها من خلال البابين : الأول ، والثــاني في هــذا البحــث ـــــ 

 إن شاء االله .
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  الباب الأول
  مخالفة الوكیل موكلھ في صفات عقد البیع 

 ختص بصفات عقد البيع لا يخلو من أربعة أشياء:التوكيل المقيد الم

 : أن يشترط الموكل على الوكيل جنسا معينا للمعقود عليه في البيع والشراء. أحدها

 أن يشترط الموكل على الوكيل قدرا معينا للمعقود عليه في البيع والشراء . الثاني :

 ليه في البيع والشراء. أن يشترط الموكل على الوكيل زمنا معينا للمعقود ع الثالث :

 أن يشترط الموكل على الوكيل وصفا معينا للسلعة في حـــال الشراء . الرابـــع :

 فهذه أربع صور رئيسة ، يمكن بحث حالات المخالفة من الوكيل فيها في أربعـــــة 

 فصول على النحو التالي :

 مخالفة الوكيل موكله في جنس المعقود عليه. الفصل الأول :

 مخالفة الوكيل موكله في قدر المعقود عليه.  فصل الثاني :ال

 مخالفة الوكيل موكله فيزمن الثمن( الحلول والتأجيل).  الفصل الثالث :

 مخالفة الوكيل موكله فيوصف السلعة .  الفصل الرابع:
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  الفصل الأول
  مخالفة الوكیل موكلھ في جنس المعقود علیھ

والمثمن ، ومخالفة الوكيل موكله في جنس المعقود عليــه تعنــي  : الثمن   المعقود عليه هو:

المخالفة في جنس الثمن ، وكذلك المخالفــة في جــنس الســلعة ، ويمكــن التحــدث عــن هــذين 

 النوعين من خلال المبحثين التاليين : 

 مخالفة الوكيل موكله في جنس الثمن . المبحث الأول :

 له في جنس السلعة .: مخالفة الوكيل موك  المبحث الثاني

  المبحث الأول
  مخالفة الوكیل موكلھ في جنس الثمن 

مخالفة الوكيل موكله في جنس الثمن قد تكون في البيع ، وقد تكون في الشراء ، ولكل منهما 

 :   حكم خاص به ، ويمكن تناول هاتين الصورتين من خلال مطلبين على النحو التالي

 موكله في جنس الثمن في البيع. مخالفة الوكيل المطلب الأول   :

 : مخالفة الوكيل موكله في جنس الثمن في الشراء.   المطلب الثاني

  المطلب الأول  
  مخالفة الوكيل موكله في جنس الثمن في البيع.

قد يأمر الموكل وكيله بأن يبيع له سلعة معينة بجنس معين مــن الــثمن  ــــ كالــدولار مــثلا ـــــ  

الثمن ـــ كالجنيه ـــ أو يبيعها بجــنس آخــر مــن غيــر الــثمن ــــ كــالعروض فيبيعها بجنس آخر من 

مثلا ـــ  فالمخالفة في جنس الثمن في البيع قد تكون بالبيع بجنس آخر مــن الأثمــان ، أو بجــنس 

مــن  آخر من غير الأثمان ، فهاتان صورتان للمخالفة في جــنس الــثمن في البيــع يمكــن تناولهمــا

 التالي : خلال فرعين على النحو 



 في الفقه الإسلامي  امخالفة الوكيل موكله في البيع وأثره

 ١١٠٩ 

  الفرع الأول
  المخالفة في البيع بجنس آخر من غ� الأ�ان

إذا أمر الموكل وكيله أن يبيع بالدراهم أو الدنانير،فخالف الوكيل وباع السلعة بجــنس آخــر 

من غير الدراهم والدنانير ، كأن باعها بثياب أو غيرها من العــروض ،  فقــد اختلــف الفقهــاء في 

 حق الموكل ، أو عدم ذلك على مذهبين : جواز البيع ، ولزومه في

يــرى أن البيــع لا يصــح ، حتــى لــو كانــت قيمــة العــرض أكثــر مــن الــدنانير المــذهب الأول :

 ).١( الحنفية ، وفقهاء المالكية، والحنابلة الدراهم ، وإلى هذا ذهب أبو يوسف ومحمد من  أو

 واستدلوا على عدم الجواز بما يلي : 

ن في البيــع بــالعرض نطقــ� ولا عرفــ� ؛لأن العــروض مــن غيــر جــنس ـــــ أن الموكــل لــم يــأذ ١

 ).٢للموكل ( مخالفا، فكان الوكيل بذلك الأثمان

ــع  ٢ ــم يــأمره بالشــراء ، ومــا فعلــه الوكيــل مــن البي ــالبيع ول ـــ أن الموكــل إنمــا أمــر الوكيــل ب ــــ

والأثمــان :  بالعروض هــو في حقيقتــه شــراء ولــيس بيعــا ؛ لأن البيــع إنمــا يكــون بالأثمــان ،

الدنانير والدراهم ، فكان بيعه السلعة بالطعام والعروض ـــ وهي مما لا تباع به ـــ  إنما هــو 

اشتراء منه للعروض والطعام ، وهو لم يأمره بالاشتراء ؛ لأن العروض والطعام هو مثمون 

 ).٣وليس هو بثمن (

                                                      

الْوَكِيـلُ بعَِـرْضٍ  وَعَلَى هَـذَا الْخِـلاَفِ لَـوْ بَاعَـهُ ") وجاء فيه :١٢/٢١٥) ، المبسوط (٧/٢٠٣المحيط البرهاني ( )١(

لَنـِي أَبِيـعُ ") وجاء فيها :٣/٢٧٢، المدونة ("يَجُوزُ عِنْدَ أَبيِ حَنيِفَةَ ...... وَلاَ يَجُوزُ عِنْدَهُمَا قُلْـتُ: أَرَأَيْـتَ إنْ وَكَّ

ـلْعَةُ لاَ سِلْعَةً فَبعِْتُهَا بعَِرَضٍ مِنْ الْعُـرُوضِ أَيَجُـوزُ ذَلـِكَ؟ قَـالَ لاَ يَجُـوزُ ذَلـِكَ إذَا كَانَـ تُبَـاعُ إلاَّ بـِدَنَانيِرَ تْ تلِْـكَ السِّ

وإن قـال: بعـه بمائـة درهـم فباعـه ") وجـاء فيـه:٢/٢٤١) ،الإقناع للحجاوي (٩٩/  ٥، ،  المغني ("بدَِرَاهِمَ  أَوْ 

 . "يصح بمائة ثوب قيمتها أكثر من الدراهم أو بثمانين درهما وعشرين ثوبا لم

 ).٢/١٣٩الكافي لابن قدامة ( )٢(

 . )٣/٣٧٦) ، المدونة (١٢/٢١٥المبسوط ( )٣(
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الــدنانير أو الــدراهم التــي  يري جواز البيع إذا كانــت قيمــة العــرض تســاوي المذهب الثاني :

أرادها الموكل ، وهذا القول ذهب إليه أبو حنيفة في رواية الحســن عنــه ، وهــو احتمــال لفقهــاء 

الشافعية ،  مبنى على احتمال ذكره الغزالي وابن كــج  في جــواز بيــع الوكيــل بالــدنانير بــدلا مــن 

 )١الدراهم (

 واستدلوا على ذلك بما يلي :

فيما يتناوله الآمر بَيْعٌ مــن كــل وجــه ؛ لأنــه يزيلــه عــن ملكــه بعــرض هــو مــال،  ـــ فعِْل الوكيل  ١

 ).٢والبيع ليس إلا هذا (

 ).٣ـــ أنه في جانب العرَض مشترٍ،والوكيل بالشراء لا يشتري للآمر بالمحاباة الفاحشة ( ٢

تــاره بعد عرض المذهبين في المسألة ، وأدلــتهم ، فالــذي أميــل إليــه وأخ المذهب المختار :

هو المذهب الأول ، وهو عدم جواز البيع بالعرض والطعــام بــدلا مــن الــدراهم والــدنانير؛لأن 

الأثمان هي قوام الحياة  ويستطيع الموكــل شــراء الطعــام أو العــرض بهــا في أي وقــت بــدلا مــن 

فساد العرض أو الطعام إذا لم يكن للموكــل رغبــة في اقتنائــه الآن ، كمــا أن العــرض قــد يحتــاج 

حفظ ورعاية قد تكلف الموكل فــوق طاقتــه فيكــون الوكيــل بــذلك قــد أدخــل ضــررا علــى  إلى

 الموكل بتصرفه هذا . واالله أعلم

                                                      

فـِي الْوَكيِـلِ فـِي الْبَيْـعِ إذَا بَـاعَ  -رَحِمَهُمَـا االلهُ  -وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنيِفَـةَ  ") وجاء فيه :١٩/٣٧المبسوط ( )١(

)  روضـة الطـالبين ٤٩، ١١/٤٨) ، العزيـز (٧/٤٤،  نهايـة المطلـب ( "بعَِرَضٍ، فَإنِْ كَـانَ يُسَـاوِيه جَـازَ وَإلاَِّ فَـلا

؛ لأِنََّهُ غَيْرُ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَفيِـهِ احْتِ  ") وجاء فيها :٤/٣٢٠( مَـالٌ لوْ قَالَ: بعِْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَبَاعَ بِأَلْفِ دِينَارٍ، لَمْ يَصِحَّ

، وَالْغَزَاليُِّ فيِ الْوَجِيزِ. وَعَلَى هَذَا الاِحْتمَِا لِ: الْبَيْعُ بعَِرَضٍ يُسَاوِي أَلْفَ دِينَارٍ، يُشْبهُِ أَنْ يَكُونَ كَالْبَيْعِ ذَكَرَهُ ابْنُ كَجٍّ

 "بِأَلْفِ دِينَارٍ 

 . )١٢/٢١٥المبسوط ( )٢(

 . )١٩/٣٧المبسوط ( )٣(
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 ١١١١ 

  الفرع الثا�
  المخالفة في البيع بجنس آخر من الأ�ان 

وأما إن باعه بجنس آخر من الأثمان ـــ كالجنيه بدلا من الدولار ــــ أو العكس ، فقد اختلف 

 ز البيع ولزومه في حق الموكل ، أو عدم  ذلك على ثلاثة مذاهب : الفقهاء في جوا

يرى أنه لا يجوز البيع ، ولا يلــزم الموكــل  حتــى وإن كــان ذلــك أنفــع لــه ،  المذهب الأول :

 ).١وإلى هذا ذهب فقهاء الحنفية ، والشافعية ، والقاضي من الحنابلة(

 واستدلوا بما يلي : 

وسمى جنسا آخر خلاف ما أمره بــه ، وعنــد اخــتلاف الجــنس في أن الوكيل خالف موكله  ــــ ١

 ) ٢المسمى يكون مخالفا، فلا يصح البيع حتى وإن كان ذلك أنفع للآمر(

 ) . ٣ـــ أن الإذن في جنس ليس إذنا في جنس آخر ، فيكون الوكيل مخالفا لما أمر به( ٢

هو مشتمل على تحصيل مــا أمــر  ـــأن التصرف الذي أتى به الوكيل ليس هو المأمور به ، ولا ٣

 ). ٤بتحصيله ، والوكيل متصرف بالإذن ، فإذا عدل عن المأذون فيه لغا تصرفه(

 

                                                      

الْوَكيِـلُ إذَا خَـالَفَ، إنْ  ") ، وجاء فيه :٥/٥٢١) ، الدر المختار (٢/٢٨٩) ،  درر الحكام (١٩/٥٦المبسوط ( )٤(

،نهايـة  "رًا خَيْـرٍ فـِي الْجِـنْسِ كَبـِعْ بـِأَلْفِ دِرْهَـمٍ فَبَاعَـهُ بـِأَلْفٍ وَماِئَـةٍ نَفَـذَ، وَلَـوْ بمِِائَـةِ دِينَـارٍ لاَ، وَلَـوْ خَيْـ خِلاَفًا إلَـى

وان قـال بـع بـألف درهـم فبـاع بـألف ") وجـاء فيـه :١/١٠٩) ، ،التنبيه (٢/١٧١) ،المهذب (٧/٤٤المطلب (

وإن أذن له في العقـد بنقـد لـم يجـز أن يعقـد ")وجاء فيه :١٤/١٣٠لثانية للمجموع (، التكملة ا "دينار لم يصح 

وإن قـال: بعـه ")  وجـاء فيـه :٤/٣٣٨) ، المبـدع (٥/٩٩) المغنـى (٢/١٣٩، ،الكافي لابن قدامه ("بنقد آخر، 

 . "بدرهم فباعه بدينار، صح في أحد الوجهين ..... والثاني: وهو قول القاضي : لا يصح 

 ) .١٩/٥٦وط (المبس )٥(

 ).١٤/١٣٠) ، تكملة المجموع (٢/١٧١المهذب ( )٦(

 ) .١١/٤٨فتح العزيز ( )٧(



  الثالثالجزء  –العدد الثاني والثلاثون 

١١١٢ 

يرى أن البيع صحيح ، ويلزم الموكل ، وإلى هــذا ذهــب فقهــاء المالكيــة في  المذهب الثاني :

واســتوت أحــد القــولين عنــدهم ـــــ بشــرط أن تكــون الــدراهم والــدنانير نقــد البلــد والســلعة  ، 

 قيمتهما ، وبصحة 

 البيع ولزومه مطلقا قال الغزالي وابن كج من فقهاء الشافعية في وجه محتمل عندهما ، وهو

 ) .١الوجهين لفقهاء الحنابلة ، ( أشهــر 

 واستدلوا على ذلك بما يلي: 

 ). ٢أن الوكيل مأذون في هذا التصرف عرفا،  فإن من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار ( - ١

أننا عرفنا بالتوكيل رغبة الموكل  في البيع ، ومن رغب في البيع بالدراهم فهو في البيع بمثل  - ٢

عددها من الدنانير أرغب ، هذا هو العرف الغالب ، وكما أن البيع بالدنانير خلاف مــا أذن 

ع فيه الموكل وهو البيع بالدراهم  كذلك البيع بالمائتين غير مــا أذن فيــه الموكــل وهــو البيــ

بالمائة ، ألا ترى أنه لو قال: بعتك بمائة درهم لم يصح القبول بمائتي درهم كمــا لا يصــح 

بمائتي دينار، فإذا صححنا البيع بالمائتين اعتمــادا علــى العــرف،   فكــذلك البيــع بالــدنانير 

                                                      

) ٦/٧٦) ، شرح الخرشـي علـى خليـل (٣٨٦/  ٣)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه (٠٨/١٤الذخيرة ( )٨(

ـلُ عَ  "وجاء فيه : هَبِ وَقَـدْ نَـصَّ لَـهُ الْمُوَكِّ رَاهِمِ أَوْ بَـاعَ الْوَكيِـلُ أَوْ اشْـتَرَى الْوَكيِـلَ إذَا بَـاعَ أَوْ اشْـتَرَى باِلـذَّ لَـى الـدَّ

لِ بنِـَاءً عَلَـى أَنَّهُمَـا جِـنْسٌ وَاحِـدٌ أَ  هَبِ هَلْ ذَلكَِ لاَزِمٌ للِْمُوَكِّ رَاهِمِ وَقَدْ نَصَّ لَهُ عَلَى الذَّ وْ لَـهُ الْخِيـَارُ بنِـَاءً عَلَـى بِالدَّ

ـا تُبَـاعُ أَنَّهُمَا جِنْسَانِ فيِهِ قَوْلاَنِ مَشْهُو ـلْعَةِ ممَِّ رَاهِمُ نَقْدَ الْبَلَدِ وَثَمَنُ الْمِثْـلِ وَالسِّ هَبُ وَالدَّ هُمَا إذَا كَانَ الذَّ رَانِ وَمَحَلُّ

رَاهِمِ  هَبِ وَالدَّ لـوْ  ") وجاء فيـه :٤/٣٢٠)، روضة الطالبين (٤٩،  ١١/٤٨، فتح العزيز ( "بهِِ وَاسْتَوَتْ قيِمَةُ الذَّ

؛ لأِنََّهُ غَيْرُ الْمَأْمُورِ بهِِ، وَفيِهِ احْتمَِالٌ ذَكَرَهُ ابْنُ كَـقَالَ: بعِْ بأَِلْ  ، وَالْغَزَالـِيُّ فـِي فِ دِرْهَمٍ، فَبَاعَ بأَِلْفِ دِينَارٍ، لَمْ يَصِحَّ جٍّ

وإن قــال: بعــه ") وجــاء فيــه :٤/٣٣٨) ، المبــدع (٢/١٣٩)، الكــافي لابــن قدامــه (٥/٩٩، المغنــى ( "الْــوَجِيزِ 

 .    "عه بدينار، صح في أحد الوجهين هذا هو الأشهربدرهم فبا

 . )٣/٤٧٦).كشاف القناع (٢/١٣٩) ، الكافي (٥/٩٩المغني ( )٩(
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 ١١١٣ 

 ) .١بدلا من الدراهم يصح هنا اعتمادا على العرف(

ل بين إمضــاء البيــع وفســخه. وبــه قــال يرى أن البيع موقوف ويُخَ  المذهب الثالث : يَّر الموكِّ

الكاســاني مــن الحنفيــة ، والمالكيــة في القــول الآخرـــــ إذا كانــت الــدراهم والــدنانير نقــد البلــد 

والسلعة  ، واستوت قيمتهما ، أما إذا لم يكونا نقد البلد والســلعة واختلفــت قيمتهمــا فــالتخيير 

 .) ٢قولا واحداً(

ــى  واســتدلوا علــى ذلــك : ــاختلاف الأجنــاس فكــان في معن ــأن أغــراض النــاس تختلــف ب ب

الخلاف إلى شر، كما أن الوكيل يتصرف بولاية مستفادة من قبل الموكــل، فيلــي مــن التصــرف 

ه (  . )٣قدر ما ولاَّ

بعد عــرض مــذاهب الفقهــاء ، وأدلــتهم ، فالــذي يــترجح اختيــاره ــــ واالله المذهب المختار :

ئل بعدم لزوم البيع للموكل ، وإنمــا يلــزم الوكيــل ، حتــى لــو كانــت أعلم ـــ المذهب الأول القا

قيمة الثمن الذي باع به أكثر ؛لأن الموكل إذا حدد لوكيله عُمْلَةً معينة فلا بد أن يكون له غرضا 

 في ذلك ، فلا بد للوكيل من أن يلتزم بما قرره الموكل ، وألا يحيد عنه .

نه إن استوت قيمة الدراهم والدنانير صح البيع وإلا فلا ـــــ ورأي المالكية ــــــ الذين قرروا أ

                                                      

 ).٤٩،  ١١/٤٨فتح العزيز ( )١(

فالتوكيل بالبيع لا يخلو إما أن يكون مطلقا، وإما أن يكون مقيدا، فـإن كـان  ") وجاء فيه :٦/٢٧بدائع الصنائع ( )٢(

، "جماع، حتى إنـه إذا خـالف قيـده لا ينفـذ علـى الموكـل ولكـن يتوقـف علـى إجازتـهمقيدا يراعى فيه القيد بالإ

)، حاشية الصـاوي علـى ٦/٧٦)، شرح الخرشي على خليل (٣٨٦/  ٣الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه (

ـ") وجاء فيه :٣/٥١١الشرح الصغير ( هَبِ فَبـَاعَ بفِِضَّ ـلِ وَاخْتَلَفَ إذَا أَمَرَهُ باِلْبَيْعِ باِلذَّ ةٍ وَعَكْسُـهُ هَـلْ يَثْبُـتُ للِْمُوَكَّ

هَبِ  ا تُبَاعُ بهِِمَا وَاسْتَوَتْ قِيمَةُ الـذَّ لْعَةِ ممَِّ رَاهِمِ، وَإلاَِّ خُيِّـرَ قَـوْلاً الْخِيَارُ أَوْ لاَ؟ قَوْلاَنِ. إذَا كَانَ نَقْدُ الْبَلَدِ وَالسِّ  وَالـدَّ

 . "وَاحِدًا

 ) .٦/٢٧بدائع الصنائع ( )٣(
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١١١٤ 

وإن كان له وجاهته ، والأخذ بــه لا يترتــب عليــه ضــررا للموكــل ظــاهرا ،  إلا أن مــا ذهــب إليــه 

الرأي الأول بالمنع أولى ؛ لأن الموكل قد يحتاج إلى هذه العملة تحديدا لشراء شيء معــين لا 

لذي حدده ــ كالــدولارات مثلاـــــ ، وقــد يكــون تــاجراً ، ويحتــاج يمكن شراؤه إلا بهذا الجنس ا

إلى استيراد سلعة معينة من بلد تشترط هــذه العملــة ، ولــذا فــإن تقيــد الوكيــل بمــا شــرطه عليــه 

الوجــه الــذي أراده الموكــل مهــم جــدا في  موكله من البيع بهذه العملة له وجاهته وتحقيقه علــى

 . هذه الحالة . واالله أعلم

  لب الثاني   المط
  مخالفة الوكيل موكله في جنس الثمن في الشراء

إذا أذن الموكل لوكيله بأن يشتري له سلعة بجنس معــين مــن الــثمن ـــــ كالجنيهــات مــثلا ــــــ 

فخالف واشترى بجنس آخر، فإما أن يشترى بجنس آخر من غير الأثمــان ،أو بجــنس آخــر مــن 

 الأثمان :

ـــــ كــالعروض مــن عقــار وغيــره ــــــ فــالبيع غيــر لازم  مانفإن اشترى بجنس آخر من غير الأث

 ).١للموكل؛ لأن الجنس مختلف فيكون مخالفا(

أو العكــس ، فقــد  ـ كالجنيهــات بــدلا مــن الــدولاراتــــ وإن اشترى بجنس آخر من الأثمــان

 مذاهب : اختلف الفقهاء في حكم هذا الشراء على ثلاثة

دَ له أن الوكيل إذا اشترى بج المذهب الأول : نس آخر غير الذي عينه له الموكل ــــ كأن حدَّ

أن يشترى بالجنيهات فخالف واشترى بالدولارات  مثلا ـــ، فإن الشراء لا يلزم الموكــل وإنمــا 

الوكيل، وإلى هذا ذهب فقهاء الحنفية في المشهور من مذهبهم، وبه قال فقهاء الشافعية ،  يلـزم

                                                      

) وجاء فيه :وَلَوْ قَالَ: اشْتَرِ لـِي جَارِيَـةً بـِأَلْفِ دِرْهَـمٍ، أَوْ بمِِائَـةِ دِينَـارٍ، فَاشْـتَرَى جَارِيَـةً بمَِـا ٦/٢٩نائع (بدائع الص )١(

لَ إجْمَاعًا نَانيِرِ، لاَ تَلْزَمُ الْمُوَكِّ رَاهِمِ وَالدَّ  . "سِوَى الدَّ
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 ١١١٥ 

 ) ١وهو وجه عند الحنابلة (

أنه لا فرق بين ما إذا كان قيمــة الجــنس الآخــر  هذا القول كما ذكر فقهاء الحنفية : ومقتضى

 ).٢الذي اشترى به الوكيل مثل ما أمره به الموكل أو أقل (

 واستدلوا على ذلك بما يلي : 

 ). ٣ــ أن الوكيل خالف أمر موكله فينفذ الشراء عليه دون موكله( ١

 .)٤مختلفان حقيقة ، فكان التقييد بأحدهما مفيدا للموكل(ـــ أن الدنانير والدراهم جنسان ٢

 ). ٥ـــ أن الإذن في جنس ليس بإذن في جنس آخر فلا يلزم الموكل( ٣

ـــ أن الوكيل خالف العرف والنطــق ؛لأن العــرف يقتضــي اختصــاص الجــنس المــأذون فيــه ،  ٤

 ).٦وإن كان غيره أحط منه وأخف(

                                                      

) ، مجمـع ٥/٥١٨) ، الـدر المختـار (٤/٢٦٣ق () ، تبيـين الحقـائ٧/١٥٩) ،البحـر الرائـق (٣/١٤١الهداية ( )١(

. وَلَوْ قَالَ: اشْترَِ ليِ هَذِهِ الْجَارِيَـةَ بمِِائَـةِ دِينـَارٍ، فَاشْـتَرَاهَا بـِأَلْفِ  ") وجاء فيه :٦/٢٩) ، البدائع (٢/٢٣٢(الأنهر

ـلَ دِرْهَمٍ، قِيمَتهَُا مِائَةُ دِينَارٍ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ الْمَشْهُورَ مِنْ  دٍ أَنَّـهُ لاَ يَلْـزَمُ الْمُوَكِّ قَوْلِ أَبيِ حَنيِفَةَ وَأَبيِ يُوسُفَ وَمُحَمَّ

وإن قال: اشتر لي هـذا العبـد بمائـة ") وجاء فيه :٦/٤٣٨) ،البيان (٣/٢٩٤) ، الوسيط (٢/١٧١، المهذب ("

) وجـاء ٥/٢٣٢الكبيـر ( ) ، الشرح٥/١٠٠، المغنى ( "دينار فاشتراه له بمائة درهم.. لم يصح في حق الموكل 

(وإن قال بعه بـدرهم فباعـه بـدينار صـح في أحـد الـوجهين) .....وقـال القاضـي: لا يصـح...... فـإن قـال "فيه :

 "دينار فاشتراه بمائة درهم فالحكم فيه كما لو قال بعه بدرهم فباعه بدينار اشتره بمائة

خِلاَفُ الْجِنْسِ عَرْضًا أَوْ نَقْدًا ..... وَمَا إذَا كَانَ مَا اشْـتَرَى فَشَمَلَ مَا إذَا كَانَ  ")وجاء فيه :٧/١٥٩البحر الرائق ( )٢(

ازِيَّة  . " بهِِ مثِْلَ قِيمَةِ مَا أُمرَِ بهِِ أَوْ أَقَلَّ كَمَا فيِ الْبزََّ

 ) .٢/٢٣٢(الأنهر) . مجمع ٧/١٥٩) ، البحر (٤/٢٦٣) ، تبيين الحقائق (٣/١٤١الهداية ( )٣(

 ) .٦/٢٩بدائع الصنائع ( )٤(

 ).٢/١٧١المهذب ( )٥(

 ) .٦/٤٣٨البيان ( )٦(



  الثالثالجزء  –العدد الثاني والثلاثون 

١١١٦ 

يــة وفيــه تفصــيل ، حيــث قــالوا : إذا اشــترى الوكيــل وهــو مــذهب المالك المــذهب الثــاني :

بالدراهم وقد نــص لــه الموكــل علــى الــدنانير أو اشــترى بالــدنانير وقــد نــص لــه الموكــل علــى 

 الدراهم فإما أن تكون الدراهم والدنانير قيمتهما واحدة أَوْلاَ:

مخيــر بــين  فإن كانت قيمتهما واحــدة ، وكــل منهمــا نقــد البلــد ، وتبــاع بــه الســلعة فالموكــل

إمضاء الشراء أو رده . وإن كانت قيمتهما مختلفة ، وليس كــل منهمــا نقــدا للبلــد ففــي المســألة 

 قولان :

 : أن الشراء لازم للموكل بناء على أنهما جنس واحد.أحدهما

 ).١: للموكل الخيار بناء على أنهما جنسان مختلفان(والثاني

للموكــل ،.وإلــى هــذا ذهــب أبــو حنيفــة في يرى أن البيــع صــحيح ، ولازم  المذهب الثالث :

 ). ٢رواية رواها عنه الحسن بن زياد ، وهو مذهب الحنابلة(

 واستدلوا على جواز الشراء بما يلي : 

ـــ أن الوكيل مأذون في هذا الشراء عرفا فيصح تصرفه ويلزم الموكل ، فإن من رضــي بــدرهم  ١

                                                      

الْوَكيِـلَ ")وجـاء فيـه :٦/٧٦) ، شـرح الخرشـي (٣/٥١١) ، حاشية الصـاوي (٣/٣٨٦الشرح الكبير للدردير( )١(

رَاهِمِ أَوْ بَاعَ الْوَكيِلُ أَوْ اشْتَرَى بِ  لُ عَلَى الدَّ هَبِ وَقَدْ نَصَّ لَهُ الْمُوَكِّ رَ إذَا بَاعَ أَوْ اشْتَرَى باِلذَّ اهِمِ وَقَدْ نَصَّ لَهُ عَلَى الدَّ

لِ بنَِاءً عَلَى أَنَّهُمَا جِـنْسٌ وَاحِـدٌ أَوْ لَـهُ الْخِيـَارُ بنِـَاءً عَلَـى أَنَّهُ  هَبِ هَلْ ذَلكَِ لاَزِمٌ للِْمُوَكِّ مَـا جِنْسَـانِ ؟ فيِـهِ قَـوْلاَنِ الذَّ

رَاهِمُ نَقْ  هَبُ وَالدَّ هُمَا إذَا كَانَ الذَّ هَبِ مَشْهُورَانِ وَمَحَلُّ ا تُبَاعُ بهِِ وَاسْتَوَتْ قِيمَـةُ الـذَّ لْعَةِ ممَِّ دَ الْبَلَدِ وَثَمَنُ الْمِثْلِ وَالسِّ

لُهُ قَوْلاً وَاحِدًا رَاهِمِ وَإلاَّ خُيِّرَ مُوَكِّ  . "وَالدَّ

فَاشْـترََاهَا بـِأَلْفِ دِرْهَـمٍ، قيِمَتُهَـا  وَلَوْ قَالَ: اشْتَرِ ليِ هَذِهِ الْجَارِيَةَ بمِِائَـةِ دِينَـارٍ،")وجاء فيه :٦/٢٩بدائع الصنائع ( )٢(

ـدٍ أَنَّـهُ لاَ يَ  ـلَ....وَرَوَى ماِئَةُ دِينَارٍ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ الْمَشْهُورَ مـِنْ قَـوْلِ أَبـِي حَنيِفَـةَ وَأَبـِي يُوسُـفَ وَمُحَمَّ لْـزَمُ الْمُوَكِّ

لَ الْحَسَنُ عَنْ أَبيِ حَنيِفَةَ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُوَ  ) وجـاء فيـه ٣/٤٨٦) ، مطالب أولـى النهـى (٣/٤٧٦.كشاف القناع ( "كِّ

رَاءُ؛ لأِنََّهُ مَأْذُونٌ  ": ) الشِّ فيِهِ عُرْفًا، فَإنَِّ مَنْ رَضِيَ قَالَ لوَِكيِلِهِ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ: (اشْتَرِهِ بدِِينَارٍ، فَاشْتَرَاهُ بدِِرْهَمٍ؛ صَحَّ

 كَانَهُ بدِِرْهَمٍ.ببَِذْلِ دِينَارٍ؛ رَضِيَ مَ 



 في الفقه الإسلامي  امخالفة الوكيل موكله في البيع وأثره

 ١١١٧ 

 ) . ١رضي مكانه بدينار(

ة  فإن الدراهم والــدنانير يعتــبرا جنســا واحــدا في الشــفعة ، كــذلك هنــا ـــ بالقياس على الشفع ٢

أن الشفيع إذا أخبر أن الــدار بيعــت بــدنانير فســلم  وتوضيح ذلك :نعتبرهما جنسا واحدا ، 

 ).٢(هاهناالشفعة، ثم ظهر أنها بيعت بدراهم وقيمتها مثل الدنانير، صح التسليم ، كذا 

الفقهــاء ، وأدلــتهم ، فالــذي يــترجح اختيــاره ــــ واالله  : بعد عرض مــذاهب المذهب المختار

أعلم ـــ المذهب الأول القائل بعدم لزوم الشراء للموكل ، وإنما يلزم الوكيل ؛ لأن الموكــل إذا 

حدد للوكيل عملة معينة يشترى بها السلعة ، فــلا بــد للوكيــل أن يلتــزم بمــا قــرره الموكــل ، لأن 

تصرف فيها الوكيل لشراء شيء آخــر  قاء على هذه العملة التيالموكل قد يكون له رغبة في الإب

أو لا يعلمه الوكيل ،أو أن العملة التي اشترى بها الوكيــل  قــد تكــون مــن  لا يمكن شراؤه إلا بها

العمــلات الثابتــة التــي لا تتــأثر مــن ناحيــة الارتفــاع والانخفــاض ، والإبقــاء عليهــا ضــمن مــال 

تكــون مهنتــه التجــارة ، ويحتــاج إلــى العملــة التــي اشــترى بهــا الموكل يحقق مكسب� له، أو قــد 

الوكيل لاستيراد سلعة معينة من بلد تشترط هذه العملة ، إلى غير ذلك من الأمور التــي تجعــل 

تقيد الوكيل بما شرطه عليه موكله مهم جدا ، ويجب مراعاته، لأن مخالفته حينئذ تكون ضررا 

 على الموكل ــــ واالله أعلم .

 

 

 

 

                                                      

 . )٣/٤٨٦) ، مطالب أولى النهى (٣/٤٧٦كشاف القناع ( )١(

 . )٦/٢٩بدائع الصنائع ( )٢(



  الثالثالجزء  –العدد الثاني والثلاثون 

١١١٨ 

  المبحث الثاني  
  مخالفة الوكیل موكلھ في جنس السلعة 

مخالفة الوكيل موكله في جنس السلعة تشمل البيع والشراء معا ، ولذا فإن بحث هذه 

 :  المسألة سيكون بإفراد كل صورة منهما بالبحث من خلال مطلبين على النحو التالي

  البيع.مخالفة الوكيل موكله في جنس السلعة في المطلب الأول   :

 : مخالفة الوكيل موكله في جنس السلعة في الشراء.  المطلب الثاني

  المطلب الأول   
  مخالفة الوكيل موكله في جنس السلعة في البيع 

أن يــأمر الموكــل وكيلــه ببيــع ســلعة معينــة ، فيخالفــه ويبيــع غيرهــا ــــــ كــأن  صورة المسألة :

 .  غير ذلك ته ، أو سيارته ، أو مصنعه ، أويطلب منه أن يبيع له أرضه ، فيخالف ويبيع بي

فإذا حدث مثل هذا التصرف من الوكيل فقد اختلف الفقهــاء في صــحة البيــع ونفــاذه في حــق 

 الموكل ، أو عدم ذلك على مذهبين  :

يــرى بطــلان البيــع وعــدم نفــاذه في حــق الموكــل، وإلــى هــذا ذهــب فقهــاء  المــذهب الأول :

 ).١ابلة (الحنفية ، والشافعية ، والحن

 واستدلوا على ذلك بما يلي :

 ) ٢ـــــ أن الموكل لم يأذن في البيع بهذه الطريقة ،فلا يصح .( ١

                                                      

ةٍ بعَِيْنهَِا، أَوْ ذَهَبٍ بعَِيْنهِِ، أَوْ عَرَضٍ مِنْ عُرُوضٍ، فَبَاعَ غَيْرَهُ ١٤/٩٥المبسوط ( )١( ، لَـمْ ) وجاء فيه : وَلَوْ أَمَرَهُ ببَِيْعِ فضَِّ

) وجـاء فيــه : وَمَتَــى ١/٢٦٠) ،  فـتح الوهــاب (٥/٣٣١) ، تحفـة المحتــاج (١١/٥٨ح العزيــز (، فـت  "يَجُـزْ لَــهُ 

ــرَ  "خَالَفَــهُ فـِـي بَيـْـعِ مَالـِـهِ  فُ  ".....  لَغَــا  "كَــأَنْ أَمَــرَهُ ببَِيْــعِ عَبـْـدٍ فَبـَـاعَ آخَ ، الكــافي لابــن قدامــه  "أَيْ التَّصَــرُّ

الع بغيره، ..... لم يصـح؛ لأنـه خـالف موكلـه في الجـنس، )وجاء فيه :وإن عين له جنس العوض، فخ٣/١٠٤(

 أشبه ما لو وكله في بيع شيء فباع غيره.

 ) ٣/١٠٤، الكافي لابن قدامه ( )١/٢٦٠) فتح الوهاب (٥/٣٣١تحفة المحتاج ( )٢(



 في الفقه الإسلامي  امخالفة الوكيل موكله في البيع وأثره

 ١١١٩ 

ــ أن الوكالة تعلقت بتلك العين التي أراد الموكل بيعها ،فلا يجوز بيــع غيرها؛لأنهــا أضــيفت  ٢

 ) .١إليه بعينه ، وهو مما يتعين بالتعيين في العقد (

 ). ٢م يرض بإزالة ملكه عن هذه السلعة التي باعها الوكيل ، فلا يصح تصرفه(ـــ أن الموكل ل ٣

ه، وله رد السلعة إن كانت قائمة المذهب الثاني :  يرى أن الموكل مُخَيَّر بين إمضاء البيع ورَدِّ

 )٣وقيمتها إن كانت قد فاتت ، وإلى هذا ذهب فقهاء المالكية (

هاء في المسألة ، وأدلتهم ، فالذي يترجح اختياره المذهب المختار : بعد عرض مذهبي الفق

ذهب إليه الجمهور من عــدم صــحة البيــع ، وعــدم نفــاذه في حــق الموكــل ؛  ــ واالله أعلم ــ هو ما

لأن السلعة التي باعها الوكيل غير التي أرادها الموكل وعيَّنَها ، فيكون بذلك مخالفا للموكل ، 

 عن هذه السلعة التي باعها الوكيل  .                كما أن الموكل لم يرض بإزالة ملكه 

أن الموكل هو أدرى بما يحتاج إلى بيعه وما يحتاج إلــى الإبقــاء عليــه ممــا أضف إلى ذلك :

هو عنده من أغراض ، فقيام الوكيل ببيــع ســلعة أخــرى غيــر التــي أرادهــا الموكــل فيــه نــوع مــن 

 يكون نافذا في حق الموكل ــــ واالله أعلم . التعدي على رغبات الموكل ، ولذا فإن تصرفه لا

  المطلب الثاني  
  مخالفة الوكيل موكله في جنس السلعة في الشراء

أن يطلب الموكل من وكيله أن يشترى له سلعه معينة فيخالف ويشــترى لــه  صورة المسألة :

ه بيتــا مســتقلا غيرها ــ كأن يأمره بشراء سيارة فيشترى موتــور أو دراجــة ، أو يــأمره أن يشــترى لــ

                                                      

 ).١٤/٩٥المبسوط ( )١(

 ).١١/٥٨فتح العزيز ( )٢(

الْوَكيِلَ عَلَى بَيْعٍ ") وجاء فيه :٦/٧٤) ، شرح الخرشي (٥/١٩٨) ، مواهب الجليل (٧/١٨٥التاج والإكليل ( )٣(

لَهُ يُخَيَّرُ فيِ إجَازَةِ الْبَيْ  لُ أَوْ مَا قَضَتْ الْعَادَةُ بهِِ فَإنَِّ مُوَكِّ لْعَةُ قَائمَِـةً، إذَا خَالَفَ مَا أَمَرَهُ بِهِ الْمُوَكِّ دِّ إنْ كَانتَْ السِّ عِ وَالرَّ

جَازَةِ وَالتَّضْمِينِ إنْ فَا  ."تَتْ وَفيِ الإِْ



  الثالثالجزء  –العدد الثاني والثلاثون 

١١٢٠ 

فيشترى شقة في عمارة ،أو يطلب منه أن يشترى له تلفاز فيشترى له ثلاجة وهكذا ، فإذا حــدث 

 مثل ذلك ، فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الشراء على ثلاثة مذاهب:

يرى أن الشراء لا يلزم الموكل في هذه الحالة ، وإنما يلزم الوكيل، حتى لو  المذهب الأول :

ة الشيء الذي اشتراه الوكيل أكثر وأحسن من الذي طلبه الموكل ؛ لأنــه خــالف أمــر كانت فائد

ــى هــذا ذهــب فقهــاء  ــأذن بهــذا الشــراء وإل ــم ي ــه ل ــل، لأن ــه، دون الموك ــراء ل ــع الش ــه فوق موكل

 .)١الحنفية(

 وهو مذهب فقهاء الشافعية ، والحنابلة ، حيث فصلوا  فقالوا :   المذهب الثاني :

سلعة غيــر المطلوبــة ، فإمــا أن يشــتريها بعــين مــال الموكــل أو يشــتريها في  الوكيل إذا اشترى

فإن اشتراها بعين مال الموكل  كان الشــراء بــاطلا  عنــد الشــافعية وأصــح الــروايتين عنــد   ذمته:

 الحنابلـــــــة .

ـل، وإن اشتراها في ذمته نظر : إن لم يذكر الوكيل أثناء الشراء أنها للموكل وقع الشراء للوكيــ

ولا يقع للموكل حتى لو نــوى بهــا الموكــل، لأن الخطــاب وقــع منــه وإنمــا ينصــرف بالنيــة إلــى 

 الموكل إذا كان موافقا لإذنه، فإن خالف إذنه لغت نيته ، كذا ذكر الشافعية .

وإن ذكر أثنــاء الشــراء أنــه يشــتريها للموكــل بــأن قــال للبــائع: اشــتريت لفــلان، ففيــه وجهــان 

 ان عند الحنابلة  :للشافعية هما روايت

أصحهما : يقع الشراء للوكيل وتلغو تسمية الموكل في القبول ؛ لأنها غير معتــبرة في الشــراء، 

 فإذا سماه ولم يمكن صرفها إليه صار كأنه لم يسمه .

                                                      

ةُ (٦/٢٩) بدائع الصنائع (١/٢٥٩مجمع الضمانات ( )١(  ") وجـاء فيهـا :١٤٧٠) ، مجلة الأحكام العدلية، الْمَـادَّ

. وَاشْـتَرَى الْ  لُ: اشْتَرِ منِْ الْجِنْسِ الْفُلاَنـِيِّ لاَ وَكِيـلُ مـِنْ غَيـْرِهِ ، إذَا خَالَفَ الْوَكيِلُ فِي الْجِنْسِ ، يَعْنيِ لَوْ قَالَ الْمُوَكِّ

يْءِ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَزْيَدَ يَعْنيِ يَبْقَى الْمَـا لِ وَإنِْ كَانتَْ فَائِدَةُ الشَّ ـذِي اشْـتَرَاهُ الْوَكِيـلُ لَـهُ يَكُونُ نَافذًِا فيِ حَقِّ الْمُوَكِّ لُ الَّ

لِ   . "وَلاَ يَكُونُ مُشْتَرًى للِْمُوَكِّ
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 ).١ومقابل الأصح :  يبطل العقد، لأنه صرح بإضافته إلى الموكل ،وامتنع إيقاعه له فيلغى (

 

أن الشراء يتوقف على إجازة المالك ، فإن أجازه نفــذ وإلا بطــل الشــراء ،  المذهب الثالث :

وإلى هذا ذهب الإمام مالك ، وأحمد في الرواية الأخرى إذا ما وقع الشراء بعــين مــال الموكــل 

 ).٢إسحاق بن راهوية ( لا ذمة الوكيل ، وهو أيضا قول

ذا لــم يــرض بالســلعة فهــي أن الموكــل إ وهذا المذهب يقتضــى كمــا ذكــر فقهــاء المالكيــة :

                                                      

) وجــاء فيهــا :فَــإِذَا قَــالَ: بـِـعْ هَــذَا ٤/٣٢٤لطــالبين () ، روضــة ا١١/٥٨) ، فــتح العزيــز (٦/٤٤٣،٤٤٤البيـان ( )٢(

ةِ، نُظرَِ، إنِْ لَمْ  "الْعَبْدَ، فَبَاعَ آخَرَ، فَبَاطلٌِ  مَّ لِ، فَبَاطلٌِ. وَإنِْ وَقَعَ فيِ الذِّ رَاءُ، فَإنِْ وَقَعَ بعَِيْنِ مَالِ الْمُوَكِّ ا الشِّ يُسَمِّ . وَأَمَّ

لُ، وَقَعَ عَنِ الْوَكِ  ـلِ غَيْـرُ مُعْتَبـَرَةٍ فـِيالْمُوَكِّ . وَتَلْغُـو التَّسْـمِيَةُ؛ لأِنََّ تَسْـمِيَةَ الْمُوَكِّ اهُ عَلَـى الأْصََـحِّ  يـلِ، وَكَـذَا إنِْ سَـمَّ

هِ. وَالثَّـانيِ: الْعَقْـدُ بَاطلٌِ  اهُ، وَلَمْ يَكُنْ صَرَفَهُ إلَِيْهِ، صَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يُسَـمِّ رَاءِ، فَإذَِا سَمَّ رح الكبيـر لابـن قدامـه .،الشـالشِّ

كـأن وكـل في شـراء  -من وكل في شراء شيء فاشترى غيره ") وجاء فيه :٤/١٥٠شرح الزركشي (، ) ٥/٢٥٨(

فـلا يخلـو إمـا أن يقـع الشـراء بعـين  -عبد زيد، فاشترى عبد عمرو، أو في شراء عبد، فاشترى ثوبا، ونحـو ذلـك 

الموكل فهل يبطل، .....أو يقف على إجازة المالك .... فيه مال الموكل، أو في ذمة الوكيل، فإن وقع بعين مال 

وهو المذهب المعـروف المشـهور،  -روايتان، وإن وقع في ذمة الوكيل بنية الشراء للموكل فهل الشراء صحيح 

كالشـراء بـالعين، حكـاه القاضـي في الـروايتين؟ فيـه خـلاف، ثـم  -وجزم به الشيخان وغيرهما ......، أو باطـل 

أن لا يسمي الموكل في العقـد إذا كـان الشـراء في الذمـة، فـإن سـماه بطـل،  -وتبعه أبو البركات  -ضي شرط القا

 ."وظاهر كلام الخرقي وأبي محمد عدم اشتراط هذا الشرط، 

(وَحَيْـثُ خَـالَفَ)  ") وجـاء فيـه :٦/٣٨١) ، منح الجليل (٧/١٨٥) ،  التاج والإكليل (٦/٧٤شرح الخرشي ( )٣(

لُهُ (لَزِمَـهُ) أَيْ الاِشْـترَِاءُ الْوَكيِـلَ الْوَكِيلُ (فيِ   وَيَـدْفَعُ ثَمَنـَهُ مـِنْ اشْترَِاءٍ) بِأَنْ اشْتَرَى غَيرَْ لاَئِقٍ أَوْ غَيْرَ مَا عَيَّنَهُ لَهُ مُوَكِّ

لُهُ) ، شـرح الزركشـي ( اءِ (مُوَكِّ شـرح الكبيـر لابـن قدامـه ) ، ال٤/١٥٠مَالهِِ (إنْ لَمْ يَرْضَهُ) أَيْ الْمُشْتَرَى بفَِتْحِ الرَّ

إذا وكله في شراء شئ فاشترى غيره مثل أن يوكله في شراء عبد فاشترى جاريـة فـإن كـان  ") وجاء فيه :٥/٢٥٨(

الشراء بعين مال الموكل فالشراء باطل في أصح الروايتين .....وعن أحمد أنه يصح ويقف علـى إجـازة المالـك 

 ،  "اق فإن أجازه صح وإلا بطل وهو قول مالك وإسح
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لازمة للوكيل في حالة ما إذا تم الشراء على البت أو كان الخيار للبائع فقط ، أما إن كان الخيــار 

ه ، فالخيار ثابت للوكيل أيضا(  ). ١للمشترى أو لم يتم تنفيذ البيع ، ولم يرضه الموكل وردَّ

ألة ، فالذي يترجح اختياره المذهب المختار :  بعد عرض مذاهب الفقهاء،وأدلتهم في المس

ذهب إليه أصحاب المذهب الأول من أن  الشراء لا ينفذ علــى الموكــل في  ــ واالله أعلم ــ هو ما

هذه الحالة ، وإنما يلزم الوكيل، حتى لو كانت فائدة الشيء الذي اشتراه الوكيل أكثــر وأحســن 

قــد يكــون ظاهرهــا خيــراً ،  ، وهــذه المخالفــة همن الذي طلبه الموكل ؛ لأنــه خــالف أمــر موكلــ

باعتبار أن السلعة التي اشتراها الوكيل أحسن من التي طلبها الموكل ؛ لكنها قد تنقلب شــرا في 

مــتر) بمبلــغ معــين ، فاشــترى ١٢٠حق الموكل ، فمثلا لو طلب الموكل من وكيله شراء شــقة (

لكــن في الحقيقــة  متر) فظاهر هذا التصرف أنــه خيــر للموكــل ؛٢٠٠الوكيل بنفس المبلغ شقة (

 قد يلحق هذا التصرف ضررا للموكل من ناحيتين :

أن الشقة الكبيرة تحتاج إلى تجهيز أكثر من الصــغيرة ، وقــد لا يكــون عنــد الموكــل  الأولى:

قدرة علــى ذلــك ، فيكــون ذلــك ضــررا عليــه ؛ لأنــه لا يمكنــه ســكناها إلا بعــد تجهيزهــا ، وقــد 

بَ الوكيل ذلك عليه بمخالفته في   شراء الشقة الكبيرة بدلا من الصغيرة.صَعَّ

بيعهــا عنــد الحاجــة،  أن الشــقة الصــغيرة التــي طلبهــا الموكــل أولاً قــد يســهل عليــه الثانيــة :

بخلاف الكبيرة  فغير مرغوبة بكثرة مثــل الصــغيرة ، فيــؤدى ذلــك إلــى تــأخره في بيعهــا أو عــدم 

في جميع الأحوال خاصــة إذا كــان عــدد وجود مشترى إذا أراد ذلك ، فيكون كِبَر الشقة عائقا له 

 حالته المادية غير ميسورة . أفراد أسرته قليل ولا يحتاج للكبيرة ، أو

لو طلب الموكل من وكيله أن يشترى له سيارة بإمكانيــات معينــة وبمبلــغ  وأيضا مثال آخر : 

، فهــذا معين ،  فاشترى له الوكيل بــنفس الســعر ســيارة أحــدث في الموديــل وبإمكانيــات أعلــى 

                                                      

 )٣/٥١٠)حاشية الصاوي (٦/٧٤شرح الخرشي ( )٤(
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 التصرف ظاهره خير ، لكنه قد يكون ضررا على الموكل من نواحي متعددة منها :

*أن الموكــل قــد لا يكــون عنــده خــبرة عاليــة في التقنيــة الحديثــة مــثلا ، فيكــون عائقــا لــه في 

 القيادة.

*أنها قد تحتاج إلى  نفقات أكثر من ناحية أن قطع غيار هذه السيارة أعلى ، أو غير متواجدة 

استمرار، وتحتاج إلى بذل مجهود بدني ومالي للحصول عليها ، أو صيانتها غير ممكنــة إلا في ب

 أماكن مخصصة كالتوكيل مما يُلْحِق مشقة بالموكل.

 * أنها قد تحتاج إلى مؤنة في الحفظ ، لكونها تتسم بالفخامة وغير ذلك .

ه الموكــل في البيــع والشــراء فكل هذا يكون مكلفا علي الموكل أكثر ، ولذا فالتقيــد بمــا طلبــ

 مهم ؛ لأنه من المؤكد أن للموكل غرضا معينا من الشرط الذي شرطه ــ واالله أعلم . 
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  الفصل الثاني 
  مخالفة الوكیل موكلھ في قدر المعقود علیھ

الــثمن والمــثمن ، ومخالفــة الوكيــل موكلــه في قــدر   المعقود عليه كما ذكرنا قبل ذلــك هــو:

عنــي  : المخالفــة في قــدر الــثمن ، وكــذلك المخالفــة في قــدر الســلعة، ويمكــن المعقــود عليــه ت

 التحدث عن هذين النوعين من خلال المبحثين التاليين : 

 مخالفة الوكيل موكله في قدر الثمن . المبحث الأول   :

 : مخالفة الوكيل موكله في قدر السلعة .  المبحث الثاني

  المبحث الأول   
  كلھ في قدر الثمنمخالفة الوكیل مو

مخالفة الوكيل موكله في قدر الثمن قد تكون في البيع وقد تكون في الشراء ، فهاتان صورتان 

 لمخالفة الوكيل موكله في قدر الثمن ، يمكن تناولهما من خلال مطلبين على النحو التالي : 

 مخالفة الوكيل موكله في قدر الثمن في البيع  . المطلب الأول   :

 : مخالفة الوكيل موكله في قدر الثمن في الشراء.  الثانيالمطلب 

  المطلب الأول  
  مخالفة الوكيل موكله في قدر الثمن في البيع

قد يطلب الموكل من وكيله أن بيع له سلعة ويحدد له ثمنها ، فيخــالف الوكيــل ذلــك ويبيــع 

ل  بــأكثر مــن الــثمن بقدر آخر من الثمن  ، فإن حدث هذا فلا يخلــو الحــال: مــن أن يبيــع الوكيــ

المحدد له ، أو يبيع بأقل منه، فمخالفة الوكيل في قدر الثمن إما أن تكون بالزيادة وإما أن تكون 

 بالنقصان، فهاتان صورتان يمكن بحثهما من خلال فرعين على النحو التالي :

  الفرع الأول 
  مخالفة الوكيل موكله في البيع  بأك� من الثمن المحدد

كل من وكيله أن يبيع له سلعة وحدد له ثمنها ، فخــالف الوكيــل وباعهــا بــأكثر إذا طلب المو
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من الثمن المحدد له ، وكانت الزيــادة مــن جــنس الــثمن ، فقــد اختلــف الفقهــاء في صــحة البيــع 

 ولزومه في حق الموكل على ثلاثة مذاهب : 

، وإلــى هــذا يرى أن البيع يكــون صــحيحا مطلقــا ، ويلــزم في حــق الموكــل  المذهب الأول :

 ).١جمهور الفقهاء من الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة( ذهـب

 واستدلوا على ذلك بما يلي :

ــــ أن المخالفة هنا إلى خير فلا تكون مخالفــة في الحقيقــة، لأن المفهــوم عرفــا إنمــا هــو منــع  ١

تراه بــأنقص لو وكله في الشراء فاش ) فاقتضى ذلك صحة البيع ، أشبه ما٢النقص لا الزيادة(

 ).٣مما قدر له(

ـــ أن هذا التصرف وإن كان خلافا صورة فهو وفاق معنــى؛ لأنــه آمـِـرْ بــه دلالــة فكــان الوكيــل  ٢

 ). ٤متصرفا بتولية الموكل، فنفذ تصرفه (

ل به مقصود الآمر وزيادة خير، فكان صحيحا( ٣  ).  ٥ـــ ولأنه ببيعه قد فعل ما يحصِّ

                                                      

إذَا قَالَ: بعِْ عَبْدِي هَذَا ") وجاء فيه :٦/٢٧) ، بدائع الصنائع (٣/١٩٠) ،المحيط البرهاني (٢٢/٤٤المبسوط ( )١(

لَـو قَـالَ ") وجـاء فيـه :٨/٤٢٨(،  قرة عيون الأخيـار "بِأَلْفِ دِرْهَمٍ  ..........وَإنِْ بَاعَهُ بأَِكْثَرَ منِْ أَلْفِ دِرْهَمٍ نَفَذَ 

، الشرح الكبير وحاشية الدسـوقي  "لاَ تبعه بِأَكْثَرَ من ألف فَبَاعَ بِأَكْثَرَ جَازَ لأنه خير لصَاحبه كَذَا فيِ الْحَاوِي اهـ.

رُ ") وجـاء فيـه :٦/٣٨٢) ، شرح مـنح الجليـل  (٦/٧٥) ،شرح الخرشي على خليل (٣/٣٨٥عليه ( (لاَ) يُخَيَّـ

لُهُ كَبعِْ هَذَا بعَِشَرَةٍ فَبَاعَهُ باِثْنَيْ عَشَرَ الْمُوَكِّ  اهُ لَهُ مُوَكِّ ، الكافي لابن قدامه  " لُ (إنْ زَادَ) الْوَكيِلُ (فيِ بَيْعٍ) عَلَى مَا سَمَّ

(وإن بـاع وكيـل) في بيـع ") وجاء فيـه :٢/١٩٥)،  شرح منتهى الإرادات (٣/٤٧٦) ، كشاف القناع (٢/١٣٩(

ب بزائد على) ثمـن (مقـدر) أي قـدره لـه رب المـال صـح.........(ولو) كـان الزائـد (مـن غيـر (أو) باع (مضار

 .  "جنس ما أمرا به) أي الوكيل والمضارب بالبيع به (صح) البيع 

 ) .٦/٢٧بدائع الصنائع ( )٢(

 ) .٣/٤٧٦كشاف القناع ( )٣(

 . )٦/٢٧بدائع الصنائع ( )٤(

 ) .٢٢/٤٤المبسوط ( )٥(
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 ). ١لا يكره أن يزاد عليها ثوب أو نحوه(ـــــ  ولأن من رضي بمائة  ٤

ــاني : ــن  المــذهب الث ــر م ــو قــول زف ــه ، وه ــه خــالف لفــظ موكل ــا ، لأن ــع مطلق لا يصــح البي

 ).٢الحنفية(

 وهو مذهب فقهاء الشافعية ، حيث فرقوا بين حالتين : المذهب الثالث :

عــن الزيــادة في يحدد الموكل للوكيل شخص المشترى، أو ينهاه صراحة  الحالة الأولى : أن

 زيادة الثمن ، فإن زاد بطل البيع . حينئذ الثمن ، فلا يجوز للوكيل

 ). ٣ألا يعين له مشترى ، ولا ينهاه عن الزيادة ،  فيصح البيع( الحالة الثانية :

 واستدلوا على مذهبهم بما يلي  : 

 ، وله شقين : أولا : الاستدلال على الحالة الأولى وهي عدم الجواز

:بــأن الموكــل   استدلالهم على عدم الجواز إذا عين الموكــل مشــترى الســلعة فقــالوا  الأول:

تَ  قصد تمليك المشترى السلعة  بألف درهم، فلا يجوز للوكيــل مخالفتــه ،لأنــه بــذلك قــد فَــوَّ

أو مــا إلــى  على الموكل غرضه من تحديد المشترى والثمن ، فربما كان له غرض في إبرار قسم

 ).٤ذلك(

                                                      

 ) .٢/١٩٥شرح منتهى الإرادات ( )١(

) وجاء فيه : قال الفقيه أبو الليث رحمه االله: وهـذا مثـل مـا ٣/١٩٠)، المحيط البرهاني (١٩/١٣٤المبسوط (   )٢(

قالوا: في رجل وكل رجلاً بأن يبيع عبده بألف درهم، فباعه بألفين يجوز في قول علمائنا الثلاثة رحمهم االله، وفي 

 قول زفر رحمه االله لا يجوز.

ــان (،  ) ٢/١٧٣( ) ، المهــذب ٦/٥٤٣الحــاوى ( )٣( ــى المحتــاج (٦/٤٣٦البي ــاج ٣/٢٥١).، مغن ــة المحت ) نهاي

وإن قدر الثمن فقـال: بـع بـألف درهـم، .........،  ") وجاء فيه :١٤/١٤٠)  التكملة الثانية المجموع (٥/٤٤(

وإن قـال  وإن باع بألفين نظرت، فان كان قد عين من يبيع منه لم يجز، .......، وإن لم يعين مـن يبيـع منـه جـاز ،

 ."بع بألف ولا تبع بما زاد لم يجز أن يبيع بما زاد

 ).١٤/١٤٠)تكملة المجموع (٣/٢٥١) ، مغنى المحتاج (٦/٤٣٦)  البيان (٢/١٧٣المهذب ( )٤(
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، حيث قــالوا : بأنــه وإن كــان  استدلالهم على عدم الجواز لو نهاه صراحة عن الزيادة الثاني :

المفهوم من التصريح بعدم الزيادة عرفا هو منع النقص لا الزيادة ؛ إلا أن النطق هنا ( التصريح  

 ). ١العرف ( بعدم الزيادة ) أبطل حكم

حالة عدم النهى أو عدم تعيين المشترى، ثانيا : الاستدلال على الحالة الثانية وهي الجواز في 

 حيث قالوا :

ـــــ الإذن ضربان: إذن مستفاد نطقا، وإذن مستفاد عرفا، وفي العرف: أن من يرضى ببيع عبده  ١

 ). ٢بألف يرضى بيعه بألفين فإن باع الوكيل بالزيادة صح البيع (

 ). ٣بالزيادة عليه ( ــــ أن الموكل لما نص لوكيله على قدر الثمن صار مسامحا له ٢

بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم  في المسألة ، فالذي يترجح اختيــاره  المذهب المختار :

ـــ واالله أعلم ـــ هو المذهب الثالث القائل بالتفصيل بين ما لو نهى الموكل وكيله عن الزيــادة أو 

احة علــى عــدم الزيــادة ، لم ينهه حيث تمتنــع الزيــادة في الأول دون الثــاني ، لــنص الموكــل صــر

وكذلك التفصيل بين ما إذا عيَّن الموكل لوكيله مشترٍ معين أو لم يعين له ، حيث تمتنع الزيــادة 

في الأول دون الثاني ، لأن الموكل قد يرغــب في مجاملــة هــذا الشــخص في بيــع الســلعة لــه بهــذا 

راعــاة غــرض الموكــل في السعر دون غيره ، فلا يجوز للوكيل مخالفته ، وذلــك : لأن الأصــل م

اشتراطه ،فإن ظهر فيما اشترط لوكيله غرضا صحيحا يقتضيه العقل فــلا يجــوز للوكيــل حينئــذ 

تفويت غرض الموكل بمخالفة شرطه ؛ لأن مخالفته حينئذ عداء ، وإيقاع ضرر بالموكل ؛ لأن 

راً  الــثمن يتبــع الرغبــات، وإن لــم يكــن لــه غــرض إلا تحصــيل الســلعة فــلا تعــد مخالفتــه ضــر

                                                      

 ) .٥/٤٤) ، نهاية المحتاج (٦/٤٣٦البيان ( )١(

 ).١٤/١٤٠)تكملة المجموع (٣/٢٥١) ، مغنى المحتاج (٦/٤٣٦)  البيان (٢/١٧٣المهذب ( )٢(

 . )٦/٥٤٣وي (الحا )٣(
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 للموكل .

على أن الرأي الأول القائل بصحة البيع له وجاهته أيضا ؛ لأن المفهوم عرفا من النص على 

الثمن هو منع النقص لا الزيادة ، ثم إن الزيادة لا تضر بالموكل وإنما هي زيــادة خيــر ومخالفــة 

 إلى خير فهي في حقيقتها مصلحة للموكل .

ن له معرفة بالسعر الحقيقي للسلعة في الســوق وقــت أن الموكل قد لا يكو أضف إلى ذلك :

 البيع ، والوكيل مستأمن وقد اجتهد في تحصيل أكبر منفعة للموكل .واالله أعلم .

يترتب على القول بصحة البيع أن الزيادة تكون للموكل ولا  الأثر المترتب على هذا القول :

موكل فــلا يجــوز أن يســتحقه الوكيــل )  ؛ لأن الزيادة عوض ملك ال١يستحق الوكيل منها شيئا (

 ).٢لا بإذن الموكل ولا بغير إذنه (

لكن هنا لا بد من التنبيه لأمــر معــين ، وهــو : أن الوكيــل مســتأمن فــإذا بــاع بــأكثر مــن الــثمن 

المحدد فيجب عليه ألا يخفى ذلــك عــن الموكــل ؛ لأن الوكيــل قــد يتصــور أن هــذه الزيــادة لــه 

ل للموكل   ما أراده ، فما زاد على ذلك يكون من حق الوكيل ــ واالله أعلم .محتجا بأنه قد حصَّ

  الفرع الثا� 
  مخالفة الوكيل موكله في البيع بأقل من الثمن المحدد

 الفقهــاء في جــواز البيــع ولزومــه،أما إذا باع الوكيل بأقل من الثمن المحدد لــه، فقــد اختلــف 

 عدم ذلك على أربعة مذاهب :  أو

أن البيع لا يجوز ، ولا ينفذ في حق الموكل، بل يضمنه الوكيل، وإلــى  يري المذهب الأول :

                                                      

لَـهُ ببَِيْـعِ عَبْـدِهِ بـِأَلْفٍ فَبَاعَـهُ  ") وجـاء فيـه :١/٢٦١). مجمـع الضـمانات (٩/٢٤٦البناية شرح الهداية ( )١( وَلَـوْ وَكَّ

لِ، منِْ الْهِدَايَةِ  هُ للِْمُوَكِّ  "بِأَلْفَيْنِ فَالأْلَْفَانِ كُلُّ

 ) .٩/٢٤٦البناية شرح الهداية ( )٢(
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 )١هذا ذهب فقهاء الشافعية ، والحنابلة في رواية اختارها ابن قدامه ، وهو مذهب ابن حزم (

 وقد استدل أصحاب هذا المذهب بالقرآن والمعقول  : 

 ) .٢( }إنَِّ االلهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلا تَعْتَدُوا {فآيات ، منها : قوله تعالى :  أما القرآن ،

 ) .٣( }فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ {وَقَوْلهِِ تَعَالَى: 

ي مَــا أَمَــرَهُ بـِـ "معلقا على الآية  :  قال ابن حزم ــ رحمه االله ـــ لُــهُ ولاَ يَحِلُّ للِْوَكِيــلِ تَعَــدِّ هِ مُوَكِّ

 ).٤( "فَإنِْ فَعَلَ لَمْ يَنْفُذْ فعِْلُهُ فَإنِْ فَاتَ ضَمِنَ 

 وأما المعقول : فذكروا ما يلي  :

؛ ). فيبطــل البيــع٥إذنا فيما دونها فيكون العمل غير مــأذون فيــه( ـــ أن الإذن في الألف لا يعتبر ١

 ). ٦لفوات اسم القدر المنصوص عليه (

 ). ٧كيل مستفاد من قبل الموكل، فلا يجوز له مخالفته(ـــــ أن بيع الو ٢

                                                      

ــان (٢/١٧٣) ، المهــذب (٦/٥٤٣الحــاوي ( )١( ــه :٥/٤٤)،  نهايــة المحتــاج (٦/٤٣٦) ، البي (وإن) ") وجــاء في

)  ، المبـدع ٤/٤١٧) ،  الشـرح الكبيـر (٤/٦٧، المغنى ("(قال) : بع (بمائة) مثلا (لم يبع بأقل) منها ولو بتافه 

أن لا  (وإن باع بدون ثمن المثل، أو بأنقص مما قدره له، صـح)...... (ويحتمـل") وجاء فيه :٣٣٨،  ٤/٣٣٧(

،  "هـي أظهـر "الفـروع  "أنهـا أقـيس، وفي  "الشـرح  "، وذكر في "المغني  "يصح) هذا رواية عنه، وصححها في 

ى، أَوْ يَبيِعَـهُ لَـهُ بـثَمَنٍ  ") وجاء فيه :٩٢، ٧/٩١المحلى لابن حزم ( لُهُ بأَِنْ يَبْتَاعَ لَهُ شَـيْئًا بـِثَمَنٍ مُسَـم� مَنْ أَمَرَهُ مُوَكِّ

ى،  لَ، وَلَمْ يَكُنْ الْبَيْعُ لَهُ أَصْلاً، وَلَمْ يَنْفُـذْ  -وَلَوْ بفَِلْسٍ  -فَبَاعَهُ أَوْ ابْتَاعَهُ بأَِكْثرََ أَوْ بأَِقَلَّ مُسَم� فَمَا زَادَ لَمْ يَلْزَمْ الْمُوَكِّ

 . "الْبيَْعُ 

 ) .٨٧) ، وسورة المائدة : من الآية (١٩٠سورة البقرة : من الآية ( )٢(

 ) .١٩٤من الآية ( سورة البقرة : )٣(

 . )٧/٩١المحلى بالآثار( )٤(

 ).٢/١٧٣المهذب ( )٥(

 ).٥/٤٤نهاية المحتاج ( )٦(

 .)٦/٤٣٦البيان ( )٧(
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 ).١ــــ كما أنه بيع غير مأذون فيه ، فأشبه بيع الأجنبي أو المخالفة في النقد ( ٣

أن الموكل مخير والبيع موقوف على إجازته إن أجازه نفذ وإلا فلا ، وإلــى  المذهب الثاني :

 ). ٢هذا ذهب فقهاء الحنفية ، والمالكية(

ــل، فيلــي مــن  تدلوا علــى ذلــك :واســ بــأن الوكيــل يتصــرف بولايــة مســتفادة مــن قبــل الموكِّ

ل إن أجازه نفذ ، وإلا  هُ ، فلو خالف الوكيل توقف الفعل على إجازة الموكِّ التصرف قدر ما ولاَّ

 ).٣فلا (

أن للموكــل رد البيــع مادامــت  ومقتضى هذا القول على مــا ذكــر فقهــاء الحنفيــة والمالكيــة :

 ).٤عة باقية ، فإن سلمها الوكيل للمشترى فيلزم الوكيل دفع قيمتها (السل

إذا قال الوكيل أو المشتري: أنا أُتمُِّ ما نقــص مــن الــثمن الــذي عيَّنـَـهُ الموكــل  وزاد المالكية :

ففيه قولان، أحدهما : ينفذ البيع علي الموكل ولا خيار له؛ لأن مقصــود الأمــر قــد حصــل لــه ، 

                                                      

 ) . ٤/٣٣٨المبدع (،)٤/٤١٧) ، الشرح الكبير (٤/٦٧المغنى ( )١(

) ٦/٢٧)، بدائع الصنائع (١/٢٥٤) ، لسان الحكام (١/٣٠٦)  ، الجوهرة النيرة (٥٩٧/ ٢النتف في الفتاوى ( )٢(

ا عَيَّنَـهُ ١٤٩٥لأحكام العدلية (مادة ، مجلة ا " لُ الثَّمَنَ فَلَيْسَ للِْوَكِيلِ بَيْعُهُ بأَِنْقَصَ ممَِّ ) وجاء فيها :إذَا عَيَّنَ الْمُوَكِّ

ــلِ  ــلُ ، فَــإذَِا بَــاعَ يَنْعَقِــدُ الْبَيْــعُ مَوْقُوفًــا عَلَــى إجَــازَةِ الْمُوَكِّ لــدردير )، الشــرح الكبيــر ل٣/٢٧٢، المدونــة ( "الْمُوَكِّ

يَعْنيِ  ") وجاء فيه :٦/٧٣) ، شرح الخرشي (٥/١٩٦) ، مواهب الجليل (٦/٣٧٩) ، منح الجليل (٣/٣٨٣(

لُهُ وَلَوْ بشَِيْءٍ يَسِيرٍ فَإنَِّ الْخِيَارَ يَ  اهُ لَهُ مُوَكِّ ا سَمَّ لِ إنْ شَاءَ أَنَّ الْوَكيِلَ إذَا خَالَفَ وَبَاعَ بأَِقَلَّ ممَِّ رَدَّ وَإنِْ شَاءَ ثْبتُُ للِْمُوَكِّ

 ، "أَجَازَ 

 ) .٢٧/  ٦بدائع الصنائع (  )٣(

ـلِ وَسَـلَّمَ الْمَـالَ إلَـى  ") وجاء فيها :١٤٩٥مجلة الأحكام العدلية ، مادة ( )٤( وَلَوْ بَاعَهُ بنُِقْصَانِ الثَّمَنِ بلاَِ إذْنِ الْمُوَكَّ

نَهُ ذَلكَِ النُّقْصَانَ  لِ أَنْ يُضَمِّ  والإكليـل) ،  التـاج ٦/٣٨٢)، منح الجليل (٣/٢٧٢، المدونة ( "الْمُشْتَرِي فَلِلْمُوَكِّ

نَةِ: إنْ بَاعَ الْوَكِيلُ أَوْ ابْتَاعَ بمَِا لاَ يُشْبِهُ منِْ الثَّمَنِ لَمْ يَلْزَمْ الآْمرَِ وَيُرَدُّ مَ  ") وجاء فيه :٧/١٨٦( ا لَمْ تَفُـتْ منِْ الْمُدَوَّ

لْعَةُ فَيَلْزَمُ الْوَكِيلَ الْقِ   ."يمَة السِّ



 في الفقه الإسلامي  امخالفة الوكيل موكله في البيع وأثره

 ١١٣١ 

 ). ١يلتفت إلى قول الوكيل، لأنه متعدِّ في البيع وللموكل حق الرد( : أنه لاوالثاني

يرى صحة البيع مع ضمان الوكيل نقصان الثمن،وبهذا قال  فقهاء الحنابلة المذهب الثالث :

 ).٢في المذهب عندهم (

بــأنقص منــه وأزيــد  : بــأن مــن صــح بيعــه وشــراؤه بــثمن صــحواســتدلوا علــى صــحة البيــع

 ).  ٣كالمريض(

: بــأن فيــه جمعــا بــين حــظ المشــتري بعــدم الفســخ، وحــظ البــائع  لوا علــى الضــمانواســتد

 ).  ٤بوجوب التضمين، وأما الوكيل، فلا يعتبر حظه، لأنه مفرط(

 :ولهم في تقدير قيمة النقصان وجهان

 : يضمن الوكيل ما بين ثمن المثل ، والثمن الذي باع به السلعة. أحدهما 

غابن النــاس بــه ، ومــا لا يتغــابنون بــه ؛ لأن مــا يتغــابن النــاس بــه :  يضمن ما بين ما يت والثاني

 ).٥يصح بيعه به ولا ضمان عليه ، لأنه لا يمكن التحرز عنه (

 

                                                      

) ٧/١٨٦( والإكليـل) ،  التـاج ٦/٣٨٢) ، مـنح الجليـل (٨/١٤) ، الـذخيرة (٣٩٨، ١/٣٩٧جامع الأمهات ( )٥(

تَعَـدٍّ قَوْلـِهِ؛ لأِنََّـهُ مُ إنْ قَالَ الْوَكيِلُ أَنَا أُتمُِّ مَا نَقَصْت، فَهَلْ يُترَْكُ وَيَتمُِّ الْبَيْعُ؟ قَوْلاَنِ: أَحَدُهُمَا لاَ يُلْتَفَتُ لِ "وجاء فيه :

 . "فيِ الْبَيْعِ، وَالثَّانيِ أَنَّ لَهُ ذَلكَِ؛ لأِنََّ مَقْصُودَ الآْمرِِ قَدْ حَصَلَ لَهُ.

،  ٢/١٩٥( الإرادات) ، شــرح منتهــى ٣/٤٦٥) ، كشــاف القنــاع(٣٣٨،  ٤/٣٣٧)، المبــدع (٤/٦٧المغنــى ( )٦(

رَهُ: صَـحَّ قَوْلُهُ (وَإنِْ بَاعَ بِ  ") وجاء فيه :٣٨٠،  ٥/٣٧٩( الأنصاف) ،  ١٩٦ ـا قَـدَّ دُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ، أَوْ بـِأَنْقَصَ ممَِّ

، وَالْقَ  اضِـي فـِي الْخِـلاَفِ وَضَمِنَ النَّقْصَ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الأْصَْحَابِ. وَاخْتَـارَهُ الْخِرَقـِيُّ

ى فيِ شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ وَغَيْرِهِمَا. وَجَزَمَ بهِِ فيِ الْوَجِيزِ، وَ   "غَيرِْهِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّ

 . )١٩٦،  ٢/١٩٥( الإرادات) ، شرح منتهى ٣/٤٦٥) . كشاف القناع( ٤/٣٣٧المبدع ( )٧(

 ) . ٤/٣٣٨المبدع ( )٨(

 ).١٩٦،  ٢/١٩٥( الإرادات) ، شرح منتهى ٣٣٨،  ٤/٣٣٧المبدع ( )٩(



  الثالثالجزء  –العدد الثاني والثلاثون 

١١٣٢ 

بعــد عــرض مــذاهب الفقهــاء ، وأدلــتهم في المســألة ،  فالــذي يــترجح  المــذهب المختــار :

عــدم صــحة البيــع ؛ لتــوفر  اختياره ـــ واالله أعلم ـــ هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول من

عنصر المخالفة ابتداءً ،  وهو بحد ذاته يجعل التصرف غير لازم للموكل ، لأن الوكيل يســتمد 

 تصرفه من الموكل فلا يجوز له مخالفته .

لــت ضــرراً علــى :  أن هــذه المخالفــة لا يترتــب عليهــا خيــراً ، لأنهــا أدخ أضــف إلــى ذلــك

 حدده الموكل لوكيله ـــ واالله أعلم .، وذلك بالنقص من الثمن الذي الموكل

  المطلب الثاني
  مخالفة الوكيل موكله في قدر الثمن في الشراء

قد يأذن الموكل لوكيله في شراء سلعة معينة ، ويحدد له قدراً من الثمن ـــ  ألف أو مائة مــثلا 

حــال : مــن ـــ  فيخالف الوكيل ويشترى بقدر آخر من الثمن ، فإذا حدث مثل ذلك فــلا يخلــو ال

أن يشترى بأقل من الثمن الذي حدده له الموكل ، أو يشترى بأكثر منه ، فهاتان صورتان يمكــن 

 بحثهما من خلال فرعين على النحو التالي: 

  الفرع الأول 
  مخالفة الوكيل موكله في الشراء بأقل من الثمن المحدد

أمــره بشــراء ســيارة بمائــة  إن اشترى الوكيل بثمن أقل من الذي حدده له الموكــل ـــــ كمــا لــو

 ألف، فاشتراها بتسعين ألف مثلا ـــ فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة مذهب  :

:أنــه يصــح الشــراء ، ويلــزم الموكــل بشــرط : ألا ينهــى الموكــل وكيلــه عــن المــذهب الأول 

شــتر بأقــل ، فــلا الشراء بأقل من الثمن الذي حدده ، فإن نهاه عن ذلك وقال : اشــتر بــألف ولا ت

يجوز للوكيل مخالفة الموكل ، فإن خالف لزم الشراء للوكيل دون الموكل ؛لأنه خالف نصه ، 

وصريحُ قولهِِ مقدم على دلالة العرف ،وإلى هذا ذهــب جمهــور الفقهــاء أبــو حنيفــة ، ومالــك ، 



 في الفقه الإسلامي  امخالفة الوكيل موكله في البيع وأثره

 ١١٣٣ 

 ). ١والشافعي ، وأحمد،وبأصل المذهب ، وهو صحة الشراء : قال ابن المنذر (

أن صحة البيع ولزومه للموكل هنا مقيد بما إذا لــم يعــرف الموكــل صــاحب  الشافعية :وزاد 

السلعة ، فأما إذا عرفه، أو قال للوكيل : اشتر لي من فلان سيارته ، أو بيته ، بمائــة ألــف ـــــ مــثلا 

 ــــ فاشتراه له بأقل منها،  لم يصح في حق الموكل؛ لأن الموكل  قصد محاباة المشترى بالثمن،

 ).٢فلا يجوز مخالفته (

 واستدلوا على ذلك بما يلي : 

 ).٣ــ  أن مخالفة الوكيل هنا مخالفة إلى خير، فلا تعد مخالفة حقيقية ، فيصح الشراء( ١

)؛ لأن من ٤ـــ  أن الوكيل مأذون في هذا البيع عرفا فكان البيع صحيحا ولازما للموكل( ٢

 ). ٥(يرضى الشراء بمائة يرضى الشراء بما دونها

                                                      

 :) وجاء فيه٢/٢٣٢(الأنهر) ، مجمع ١٤٧٩) ، المجلة (٧/١٥٩) ، البحر الرائق (٢/٥٩٧النتف في الفتاوى ( )١(

ا دون الآلفين " )، مـنح ٨/١٤، الذخيرة ( "إذِا قَالَ اشْترَِ بألفين فَاشْتَرَاهُ بآلف صَحَّ لأِنََّهُ زَاده خيرا إلا إذِا نَهَاهُ عَمَّ

ل على ش") وجاء فيه :٢/٧٩٠)، الكافي لابن عبد البر(٦/٣٨٢الجليل ( راء شيء بـثمن فاشـتراه بأقـل ومن وُكِّ

)  ، البيــان ١/١٠٩) ، التنبيــه (٦/٥٤٨) ، الحــاوي (٧/٤٤، نهايــة المطلــب ( "لــزم الآمــر ولــم يكــن لــه خيــار

ـرَاءُ ") وجـاء فيـه :٤/٣١٧) روضة الطالبين (١١/٤٥) ، فتح العزيز (٦/٤٣٩( فَـإذَِا قَـالَ: اشْـتَرِ بمِِائَـةٍ، فَلَـهُ الشِّ

، إلاَِّ أَنْ  ) ، ٢/١٤٠)، الكـافي لابـن قدامـه (٦/٢٩٢٤. ،مسائل الإمام أحمـد وإسـحاق بـن راهويـه("يَنْهَاهُ، بِأَقَلَّ

واذا وكلــه في شــراء عبــد معــين بمائــة  ") وجــاء فيـه :٥/٢٣٢)  ، الشــرح الكبيــر لابــن قدامــه (٥/١٠٠المغنـى (

الإشـراف لابـن المنـذر ،  "ز فاشتراه بما دونها صح ولزم الموكل وإن قال لا تشتره بدون المائـة فخالفـه لـم يجـ

وإن أمره أن يشترى عبدا بألف درهم فاشتراه بأقل من ألف درهم فالشراء جائز ؛  ") وجاء فيه : ٢/٤٧٩،٤٨٠(

 "لأنه زاده خيرا ، وهكذا قال أصحاب الرأي ، وبه نقول 

 ) .٦/٤٣٧البيان للعمراني( )٢(

 ).٧/١٥٩) ، البحر (٢/٢٣٢(الأنهرمجمع  )٣(

 ) .٥/٢٣٢) ، الشرح الكبير (٥/١٠٠) المغنى (١٤/١٤١تكملة الثانية للمجموع () ، ال٦/٤٣٩البيان ( )٤(

 ) .١٤/١٤١)، التكملة الثانية للمجموع (٦/٤٣٩البيان ( )٥(



  الثالثالجزء  –العدد الثاني والثلاثون 

١١٣٤ 

ل السلعة للموكل ببعض الثمن ، وهذا أحظ له وأنفع( ٣  ). ١ــــ أن الوكيل حصَّ

أفليس لو وكله في بيع سيارته مثلا على زيد بمائة ألف فباعها عليه بأكثر من مائة فإن قيل :

ألف لم يجز ؛ لأنه وكله في محاباته. فكذلك إذا وكله في شراء سيارة بمائة ألف أن لا يجوز 

 بأقل منها ؛ لأنه قد وكله في محاباته أيضا . الشراء

بأن الفرق بينهما أنه إذا وكله في البيع بالمائة لم يجز بيعه بأكثر منها؛لأنه ممنوع من  أجيب :

قبض الزيادة ، وليس للوكيل قبض ما منع من قبضه ، وإذا وكل في الشراء بالمائة جاز الشراء 

 ). ٢ودفع الوكيل البعض جائز وإن منع الزيادة(بأقل منها ؛ لأنه مأمور بدفع الزيادة 

أن الشراء في هذه الصورة يكون للوكيل ولا يلزم الموكل ، وهو قول  المذهب الثاني :

 ).٣(زفـــــــــــــــــــــر ، والطحاوي من الحنفية

أن الموكل بالخيار بين القبول وعدمه ، وإلى هذا ذهب الحسن بن  المذهب الثالث :

 ). ٤(حيّ 

بعــد عــرض مــذاهب الفقهــاء ، وأدلــتهم في المســألة ،  فالــذي يــترجح  المــذهب المختــار :

اختياره ـــ واالله أعلم ـــ هو ما ذهب إليه أصــحاب المــذهب الأول مــن صــحة الشــراء ، ولزومــه 

                                                      

 ) .٦/٥٤٨الحاوي ( )١(

 ) .٤/٣١٧) ، روضة الطالبين (٦/٥٤٨الحاوي ( )٢(

ه بثِمن ذكره لَهُ فَاشْتَرَاهُ لَهُ بأَِقَلّ من ذَلكِ إذِا وَكله أَن يَشْترَِي لَهُ شَيْئا بعَِيْنِ ") وجاء فيه :٤/٧٢مختصر الطحاوى ( )٣(

رَاء للْمَـأْمُور وَلاَ يلْـزم الآْمـِر ـرَاء "الثّمن ....... وَقَالَ زفر : الشِّ ـرَاء بـِأَلف غيـر الشِّ ...........قَـالَ أَبُـو جَعْفَـر الشِّ

ألفي دِرْهَم فَقَالَ قـد بعتكـه بـِأَلف أَنـه لاَ ينْعَقـد بَينهمَـا بيـع بِأَلفَيْنِ أَلا ترى أَنه لَو قَالَ قد اشْتريت منِْك هَذَا العَبْد ب

 ."كَذَلكِ الْوكَالَة فيِ الْقيَاس

إذِا وَكله أَن يَشْترَِي لَهُ شَيْئا بعَِيْنهِ بثِمن ذكره لَهُ فَاشْتَرَاهُ لَهُ بأَِقَلّ من ذَلكِ ") وجاء فيه :٤/٧٢مختصر الطحاوى ( )٤(

 . "حسن بن حَيّ هُوَ مُخَالف والآمر باِلْخِيَارالثّمن ...... وَقَالَ الْ 



 في الفقه الإسلامي  امخالفة الوكيل موكله في البيع وأثره

 ١١٣٥ 

للموكل ؛ لأن مخالفة الوكيل موكله هنا هي مخالفة إلــى خيــر ، ولــم تحــدث ضــرراً للموكــل ، 

صل له ما أراده بشراء الســلعة بالأوصــاف التــي أرادهــا ، فيكــون بــذلك منفــذاً فإن الوكيل قد ح

 لرغبة الموكل .

:  أنه زاده خيراً بشراء السلعة بسعر أقل من الذي حدده له الموكل ، فيكــون  أضف إلى ذلك

بذلك قد اجتهد لموكله ، وأخلص له في تحقيق الأفضل والأحسن  ، فــلا تكــون المخالفــة هنــا 

 لأنها مخالفة إلى خير ـــ واالله أعلم . حقيقية ؛

  الفرع الثا�
  مخالفة الوكيل موكله في الشراء بأك� من الثمن المحدد

وإن اشترى  بأكثر من الثمن الذي حدده له الموكل ـــــ كأن أذن له في شراء سيارة  مثلا بمائة 

الشــراء ، ونفــاذه في حــق ألف ــــ فاشتراها بمائة وخمسين ألف ، فقد اختلــف الفقهــاء في جــواز 

 عدم ذلك على ثلاثة  مذاهب : الموكل ، أو

أن الشراء هنا لا يلزم الموكل ، وإنما يلزم الوكيل،  وإلى هذا ذهــب فقهــاء  المذهب الأول :

 ) . ١الحنفية ، والشافعية  في المذهب ، والحنابلة في أحد الوجهين ، وابن حزم الظاهري(

                                                      

مَـثَلاً لَـوْ  ")وجـاء فيهـا:١٤٧٩) ،مجلة الأحكـام العدليـة (٦/٢٩)، بدائع الصنائع (٢/٥٩٧النتف في الفتاوى ( )١(

ارَ الْفُلاَنيَِّةَ بعَِشْرَةِ آلاَفٍ وَاشْترََاهَا الْوَكيِلُ بأَِزْيَدَ فَـ ـلِ قَالَ: أَحَدٌ: اشْتَرِ ليِ الدَّ لاَ يَكُـونُ شِـرَاؤُهُ نَافـِذًا فـِي حَـقِّ الْمُوَكِّ

ارُ لَـــهُ  ) ، روضـــة الطـــالبين ١١/٤٥) ،فـــتح العزيـــز (٢/١٧٤)، المهـــذب (٦/٥٤٨، الحـــاوي ( "وَتَبْقَـــى الـــدَّ

وإن قـال اشـتر هـذا العبـد بمائـة فاشـتراه بمائـة ") وجـاء فيـه :١٤/١٤١) ، التكملة الثانية للمجموع (٤/٣١٧(

ــم ي ــو العبــاس : يلــزم الموكــل ......والمــذهب الأولوعشــرة ل )  ،  ٥/٩٨، ، المغنــى ( "لــزم الموكــل وقــال أب

رَاءِ. فَاشْتَرَى بـِأَكْثَرَ مـِنْ ثَمَـنِ الْمِثْـلِ، أَوْ ")وجاء فيه :٥/٣٨٣) ، الإنصاف (٤/٣٣٩المبدع ( لَهُ فِي الشِّ (وَإنِْ وَكَّ

رَهُ لَهُ: لَـمْ يَصِـحَّ  ا قَدَّ . وَهُـوَ أَحَـدُ الْـوَجْهَيْنِ) . اخْتـَارَهُ الْقَاضِـي فـِي الْجَـامعِِ. وَجَـزَمَ بـِهِ فـِي الْمُسْـتَوْعِبِ، بِأَكْثَرَ ممَِّ

فِ الأْجَْنَبـِيِّ  ارِحُ، وَقَالَ: هُوَ كَتَصَـرُّ ) وجـاء ٧/٩٢، المحلـى لابـن حـزم ( "وَالتَّلْخِيصِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَالشَّ

ى، فَبَاعَـهُ أَوْ ابْتَاعَـهُ بـِمَنْ أَمَرَهُ مُ  "فيه :  ى، أَوْ يَبيِعَهُ لَـهُ بـثَمَنٍ مُسَـم� لُهُ بأَِنْ يَبْتَاعَ لَهُ شَيْئًا بثَِمَنٍ مُسَم�  -أَكْثَرَ أَوْ بِأَقَـلَّ وَكِّ
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 واستدلوا على ذلك بما يلي :

ـــ أن الوكيل زاد على الثمن المأذون في الشراء به ، فلم يلزم الموكــل ، كمــا لــو قــال اشــتر  ١

 ).١لي سيارة فاشتراها بأكثر من ثمن المثل (

ـــ قياسا على البيع ، وتقرير ذلك : أنه لو قال بع هذا البيت بمائة فباعه بمائة إلا عشــرة لــم  ٢

، فكذلك إذا قــال : اشــتر هــذا البيــت بمائــة فاشــتراه يصح ثم يضمن الوكيل ما نقص من المائة 

 ).٢بمائة وعشرة لم يلزم الموكل، ثم يضمن الوكيل ما زاد على المائة(

، كثيرةفرق أصحابه بين ما إذا كانت الزيادة التي اشترى بها الوكيل يسيرة أو المذهب الثاني :

لأن النــاس يتغــابنون في مثــل ذلــك. فلو كانت الزيادة يسيرة فالشراء يلزم الموكل ولا خيار لــه؛ 

ه ، وتضمين الوكيل الــثمن ،   أما إذا كانت الزيادة كثيرة ، فالموكل مخيَّر بين إمضاء البيع ، أو ردِّ

 )٣ذهب فقهاء المالكية.( اوإلى هذ

أن الشراء لازم للموكل ، ويضمن الوكيل ما زاد على الــثمن الــذي حــدده  المذهب الثالث :

ذهب ابن سريج من الشافعية ، والحنابلة في المذهب، وبه قال إســحاق بــن  الموكل ، وإلى هذا

 ).٤راهويه(

                                                                                                                                                              

لَ، وَلَمْ يَكُنْ الْبَيْعُ لَهُ أَصْلاً، وَلَمْ يَ  -وَلَوْ بفَِلْسٍ   . "نْفُذْ الْبَيْعُ فَمَا زَادَ لَمْ يَلْزَمْ الْمُوَكِّ

 ) .٥/٣٨٣) ،الإنصاف (١٤٢،  ١٤/١٤١) تكملة المجموع (٢/١٧٤المهذب ( )١(

 ).١٤/١٤١) تكملة المجموع (٢/١٧٤المهذب ( )٢(

التاج ) ٣/٣٨٣) ، حاشية الدسوقي (٦/٣٧٩منح الجليل () ٢/٧٩٠)، الكافي لابن عبد البر(٨/١٤الذخيرة ( )٣(

ضَعَ رَجُلاً أَرْبَعِينَ دِينَارًا فيِ شِرَاءِ جَارِيَةٍ وَوَصَفَهَا لَـهُ فَاشْـتَرَاهَا لَـهُ بأَِقَـلَّ وَمَنْ أَبْ  ")وجاء فيه :٧/١٨٢والإكليل (

انـَتْ زِيَـادَةٌ مَـتْ الآْمـِرَ .....وَإنِْ كَ منِْ الثَّمَنِ أَوْ بنِصِْفِهِ أَوْ بزِِيَادَةِ دِينَارٍ أَوْ دِينَارَيْنِ أَوْ مَا يُشْبهُِ أَنْ يُزَادَ عَلَى الـثَّمَنِ لَزِ 

يَادَةِ  يَادَةِ وَأَخْذِ الْجَارِيَةِ باِلزِّ ، فَـإنِْ أَبَـى لَزِمَـتْ الْمَـأْمُورَ وَغَـرِمَ كَثيِرَةٌ لاَ يُزَادُ مثِْلُهَا عَلَى الثَّمَنِ خُيِّرَ الآْمرُِ فيِ دَفْعِ الزِّ

  "للآِْمرِِ مَا أَبْضَعَ مَعَهُ 

وإن قـال اشـتر ") وجـاء فيـه :١٤/١٤١لتكملة الثانيـة للمجمـوع ()  ، ا٢/١٧٤)، المهذب (٦/٥٤٨الحاوي ( )٤(
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 ١١٣٧ 

 ) . ١بأن الوكيل بتصرفه هذا يعتبر متبرعا بالتزام الزيادة ، فيضمنها(واستدلوا على ذلك : 

بأن الزيادة في جملة الثمن الذي لزم بالعقد فلم يجــز أن يتــبعض حكمــه. ولــو  ونوقش هذا :

الزيادة بقدر المغابنة في الشراء مضمونة على الوكيــل مــع صــحة الشــراء للموكــل جاز أن تكون 

 ). ٢لكان النقصان بقدر المغابنة في البيع مضمونا على الوكيل مع لزوم البيع للموكل(

ــار : بعــد عــرض مــذاهب الفقهــاء ، وأدلــتهم في المســألة ،  فالــذي يــترجح المــذهب المخت

ا ذهــب إليــه أصــحاب القــول الأول مــن عــدم لــزوم البيــع للموكــل اختياره ـــ واالله أعلم ـــ هو م

ولزومه في حق الوكيل ؛ لأنه اشترى بطريقة غير مأذون فيها، فضلا عن أن مخالفته هنا للموكل 

هي مخالفة إلى شر، وليست مخالفة إلى خير ؛ لأنها ألحقت ضررا بالموكل ، وهو الزيادة عــن 

يجتهد في تحقيق ما يجلب نفع� وخيراً للموكــل ــــــ  واالله  الثمن المحدد ، والأصل : أن الوكيل

 أعلم .

                                                                                                                                                              

هذا العبد بمائة فاشتراه بمائة وعشرة لم يلزم الموكل.وقال أبو العباس : يلزم الموكل بمائة ويضمن الوكيـل مـا 

(وإن وكلـه في الشـراء فاشـترى ") وجاء فيـه :٤/٣٣٩) ، المبدع (٢/٢٤١للحجاوي ( الإقناعزاد على المائة ، 

 "أكثر من ثمن المثل، أو بأكثر مما قدره له) لم يصح،......وهذا يشكل بما سبق، والمذهب فيه، كما قدمـه في ب

/ ٦،مسـائل الإمـام أحمـد وإسـحاق بـن راهويـه( "أنه يصح ويضـمن الزيـادة "الوجيز  "، وجزم به في "المحرر 

ــه :٢٩٢٦،٢٩٢٥ ــأكث")وجــاء في ــم يضــمن إلا أن يشــتري ب ــه ل ــترى قلــت: إذا وصــف ل ــال: يضــمن إذا اش ر؟ ق

 ."بأكثر.قال إسحاق: كما قال

 ) .٢/١٧٤) ، المهذب (٦/٥٤٨الحاوى ( )٥(

 ) .٦/٥٤٨الحاوى ( )٦(
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  المبحث الثاني   
  مخالفة الوكیل موكلھ في قدر السلعة

مخالفة الوكيل موكله في قدر السلعة قد يكون في البيع وقــد يكــون في الشــراء أيضــا ، فهاتــان 

مــن خــلال مطلبــين علــى  صورتان لمخالفة الوكيــل موكلــه في قــدر الســلعة ، ويمكــن تناولهمــا

 النحو التالي : 

 مخالفة الوكيل موكله في قدر السلعة في البيع . المطلب الأول   :

 .مخالفة الوكيل موكله في قدر السلعة في الشراء المطلب الثاني   :

  المطلب الأول   
  مخالفة الوكيل موكله في قدر السلعة في البيع 

يله أن يبيع له سلعة معينــة فيخــالف الوكيــل ويبيــع أن يطلب الموكل من وك صورة المسألة :

إما بعضها ــــ كما لو أمره أن يبع له أرضــا مســاحتها فــدان ، فخــالف الوكيــل وبــاع منهــا قيراطــا 

لو طلب  واحدا ــــ أو يخالف ويبيع واحدة من سلع متعددة إذا أمره ببيع الجميع جملة ـــ ، كما

تــه ، والأثــاث مكــون مــن : ثلاجــة ، وتلفــاز، وغرفــة نــوم ، الموكل من وكيله أن يبيع له أثــاث بي

يســميه  ومجلس مثلا و....... فخالف الوكيل وبــاع التلفــاز فقــط ، أو الثلاجــة فقــط ، وهــذا مــا

الفقهاء  بــــ (تفريق الصفقة ) فهل يجــوز البيــع حينئــذ ، وينفــذ في حــق الموكــل أم لا ؟ اختلــف 

 اهب : الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة مذ

أن البيع صحيح وينفذ في حق الموكل مطلقا ، سواء كان تبعيض السلعة   المذهب الأول :

 )١يضر بالموكل أولا، وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة (

                                                      

 ) وجاء فيه :٤/٢٧٢)، تبيين الحقائق (٦/٢٧) ، بدائع الصنائع (٥/٥٢٤)، الدر المختار (١٩/٥٣المبسوط ( )١(

"  ( لَهُ ببَِيْعِ عَبْدٍ فَبَاعَ نصِْفَهُ صَحَّ  . " رَحِمَهُ االلهُ  -عِنْدَ أَبيِ حَنيِفَةَ  (وَلَوْ وَكَّ



 في الفقه الإسلامي  امخالفة الوكيل موكله في البيع وأثره

 ١١٣٩ 

 واستدل على ذلك بما يلي : 

ــــ أن الوكيل قائم مقام الموكل في بيع السلعة، والموكــل مالــك لبيــع الــبعض كمــا هــو مالــك ١

 ).١ل، فكذلك الوكيل؛ لأن اعتبار الجزء باطل واعتبار الكل صحيح(لبيع الك

ـــــ أن في تصرف الوكيل هذا منفعة للموكل؛ لأنه لو بــاع الكــل بــالثمن الــذي بــاع بــه النصــف ٢

جاز ، فإذا باع البعض به كان أقــرب إلــى الجــواز؛ لأنــه حصــل لــه ذلــك القــدر مــن الــثمن، 

 ).٢وبقي بعض السلعة على ملكه(

ـــ أن لفظ  الموكل بالبيع مطلــق عــن قيــد الافــتراق والاجتمــاع ، فيجــوز بيــع الســلعة مطلقــا ــ ٣

 ). ٣مجتمعا ومتفرقا، فصار كما لو وكله ببيع المكيل والموزون (

أن البيع يكون متوقفا على إجازة الموكل مطلقــا، إن أجــازه نفــذ وإلا فــلا ،  المذهب الثاني :

خــالف الوكيــل موكلــه في البيــع أو خــالف مــا  مــذهبهم :أنــه إذاوإلى هذا ذهب فقهاء المالكية ف

قضت العادة به فــإن الموكــل يخيــر في إجــازة البيــع والــرد إن كانــت الســلعة قائمــة وفي الإجــازة 

 ).٤والتضمين إن فاتت(

ــث : ــذهب الثال ــافعية ،  الم ــاء الش ــة ، وفقه ــن الحنفي ــد م ــف ومحم ــي يوس ــذهب أب ــو م وه

 وأصحاب هذا المذهب فرقوا بين حالتين :  والحنابلة في المذهب عندهم،

ألا يتضرر الموكل بتفريق المبيع  ــــ كما لو كــان المبيــع ممــا يكــال أو يــوزن  الحالة الأولى :

                                                      

 ). ٤٤/  ١٩المبسوط ( )١(

 ).٤/٢٧٢) ، تبيين الحقائق (٣/١٤٦) ، الهداية ( ٤٤/  ١٩المبسوط ( )٢(

 ) .٤/٢٧٢) ، تبيين الحقائق (٣/١٤٦الهداية ( )٣(

الْوَكيِـلَ      ") وجـاء فيـه : ٧٤/  ٦) ، شرح الخرشـي ( ١٨٥/  ٧)  ، التاج والإكليل (٥/١٩٨مواهب الجليل ( )٤(

لَـهُ يُخَيَّـرُ فـِي إجَـ لُ أَوْ مَا قَضَـتْ الْعَـادَةُ بـِهِ فَـإنَِّ مُوَكِّ دِّ إنْ كَانـَتْ عَلَى بَيْعٍ إذَا خَالَفَ مَا أَمَرَهُ بهِِ الْمُوَكِّ ازَةِ الْبَيْـعِ وَالـرَّ

جَازَةِ وَالتَّضْمِينِ إنْ فَاتَتْ  لْعَةُ قَائمَِةً، وَفيِ الإِْ  . "السِّ
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يصح بيعه مفرقا ـــــ  ففي هذه الحالة يكون البيع صــحيحا ؛ لأن التفريــق لا يضــر بالموكــل،  أو

طيع بيع السلعة كلها إلا بالتفريق ؛ ولأن العــرف بل قد يكون في صالحه ؛ لأن الوكيل قد لا يست

 ). ١قد يقتضي أن تُبَاعَ واحداً واحداً(

أن يتضرر الموكل بتفريق المبيع ، كما لو أمره أن يبيع سيارته فباع له نصفها ،  الحالة الثانية :

 فقد اختلف أصحاب هذا المذهب.

: أحــدهما : أن يجيــزه  الموكــل ،  لا يجوز البيع إلا بأحد أمــرين فعند أبي يوسف ومحمد : 

 ).٢فإن أجازه نفذ وإلا فلا ، الثاني : أن ببيع الوكيل النصف الباقي(

 واستدلا على ذلك بما يلي : 

 ـــ أن بيع النصف يضر بالموكل فيما بقي؛ لأنه يتبعض عليه الملك، والشركة في الأملاك  ١

تعييب ملكه؛ فلهذا لا يجوز إلا أن يبيع المجتمعة عيب، وأمره إياه بالبيع لا يتضمن الرضا ب

 ).٣ما بقي قبل الخصومة ، فحينئذ قد زال الضرر عنه وحصل مقصوده، فيجوز(

ـــ أن بيع النصف قد يقع وسيلة إلى الامتثال بأن لا يجد من يشتريه جملة فيحتــاج إلــى أن  ٢

ا لــم يبــع ظهــر أنــه لــم يقــع يفرق، فإذا باع الباقي قبل نقض البيع الأول تبين أنه وقع وسيلة، وإذ

                                                      

)، ٦/٢٧) ، بــدائع الصــنائع (٤/٢٧٢) ، تبيــين الحقــائق (٥/٥٢٤)، ، الــدر المختــار (٥٣ ١٩/٤٣بســوط (الم )١(

ـا لاَ ضَـرَرَ فـِي  "وجاء فيه : ـا أَنْ كَـانَ ذَلـِكَ ممَِّ لَ ببَِيْعِهِ فَهُوَ عَلَى وَجْهَـيْنِ: إمَّ تَبْعِيضِـهِ، وَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ بَعْضَ مَا وُكِّ

جْمَــاعِ كَالْمَكيِــلِ وَالْ  ــيلاً ببَِيْــعِ عَبْــدَيْنِ فَبَــاعَ أَحَــدُهُمَا؛ جَــازَ باِلإِْ ) ، ، أســنى ٦/٤٢٥،البيــان ("مَــوْزُونِ أو كَــانَ وَكِ

) ، ٧/٧٢)،  الفـروع (١٤/١٣٠) ، التكملة الثانية للمجمـوع (٣/٢٥٩) ، مغنى المحتاج (٢/٢٨٠المطالب (

 ).٥/٣٨٤( الإنصاف). ٤/٣٣٩) ، المبدع (٣/٤٧٧كشاف القناع( 

ـلَ ببَِيْعِـهِ   ") وجاء فيه :٦/٢٧) ، البدائع (٣/١٤٦) ، الهداية (١٩/٤٤المبسوط ( )٢( وَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ بَعْـضَ مَـا وُكِّ

لَهُ ببَِيْعِ عَبْدٍ فَبَاعَ نصِْفَهُ جَازَ عِ  رَحِمَـهُ  -أَبيِ حَنيِفَةَ : نْدَ فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ........ وَإنِْ كَانَ فيِ تَبْعِيضِهِ ضَرَرٌ بِأَنْ وَكَّ

لِ أَوْ ببَِيْعِ النِّصْفِ الْبَاقيِ.-االلهُ   "، وَعِنْدَهُمَا لاَ يَجُوزُ إلاَّ بإِجَِازَةِ الْمُوَكِّ

 ) .٤/٢٧٢) ، تبيين الحقائق (١٩/٤٣المبسوط ( )٣(



 في الفقه الإسلامي  امخالفة الوكيل موكله في البيع وأثره

 ١١٤١ 

 ).  ١وسيلة فلا يجوز(

لا يخلوا الحال من أن يبيــع الوكيــل بعــض الســلعة بــثمن كــل  أما الشافعية والحنابلة فقالوا :

السلعة ، أو أن يبيعها بأقل من ثمن المثل ، فــإن بــاع الــبعض بــثمن الكــل فــالبيع صــحيح ، وإن 

لحنابلة : إلا أن يبيع الوكيل باقي الســلعة فيصــح باعها بأقل من ثمن المثل فالبيع باطل ، وزاد ا

 ). ٢حينئذ(

 واستدلوا على مذهبهم بما يلي : 

 أولا : الدليل على عدم صحة البيع لو باع بعضه بدون ثمن المثل :

).أشبه ما لو وكله في ٣ــــ أنه بيع غير مأذون فيه؛ لأن أوقع على الموكل ضررا في الشركة(١

 ) .٤فلا يجوز (شراء شيء فاشترى بعضه 

ــــــأن الوكيل لا يأمن أن يبيع باقي السلعة بباقي الثمن الذي طلبه الموكل، فيكون عدم ٢

 ).٥وجود فرصة لبيع الباقي ضررا بالموكل(

                                                      

 ) .٤/٢٧٢) ، تبيين الحقائق (٣/١٤٦الهداية ( )١(

أَمَــرَهُ ببَِيْــعِ عَبْــدٍ  فَــإنِْ  ") وجــاء فيــه :٢/٢٨٠أســنى المطالــب ( ) ،٣/٢٥٩) ، مغنــى المحتــاج (٦/٤٢٥البيــان ( )٢(

، الفـروع   "خِـلاَفٍ  شِرَائِهِ لَمْ يَعْقِدْ عَلَى بَعْضِهِ ..... يسْتَثْنَى مَـا إذَا بـَاعَ الْـبَعْضَ بقِِيمَـةِ الْجَمِيـعِ فَإنَِّـهُ يَصِـحُّ بـِلاَ  أَوْ 

لَــهُ فـِـي بَيْــعِ ٥/٣٨٤( الإنصــاف). ٤/٣٣٩) ، المبــدع(٣/٤٧٧) ، كشــاف القنــاع( ٧/٧٢( ) وجــاء فيــه : إذَا وَكَّ

ا أَنْ يَبيِعَ الْبَعْضَ بثِمََنِ الْكُلِّ أَوْ لاَ. فَإنِْ بَاعَهُ بثِمََنهِِ كُ  ـحِيحِ مـِنْ شَيْءٍ فَبَاعَ بَعْضَهُ، فَلاَ يَخْلُو: إمَّ . عَلَـى الصَّ ـهِ: صَـحَّ لِّ

ا أَنْ يَبيِعَ الْبَـاقِيَ أَوْ لاَ. فَـإنِْ بَـاعَ الْبـَاقيَِ: صَـحَّ الْبَيْـعُ، الْمَذْهَبِ.... وَإنِْ بَاعَ الْبَعْ  ، فَلاَ يَخْلُو: إمَّ ضَ بدُِونِ ثَمَنِ الْكُلِّ

مَـهُ فـِي الْفُـرُوعِ. وَجَـزَمَ بـِهِ فـِي الْمُسْـتَ  حِيحِ مـِنْ الْمَـذْهَبِ. فيِهِمَـا. قَدَّ ، عَلَى الصَّ قَـالَ: نَـصَّ وْعِبِ. وَ وَإلاَِّ لَمْ يَصِحَّ

 . "عَلَيْه

 .)٣/٤٧٧) ، كشاف القناع (٤/٣٣٩) المبدع (٦/٤٢٥البيان ( )٣(

 .)٣/٤٧٧) ، كشاف القناع (٤/٣٣٩المبدع ( )٤(

 .)١٤/١٣٠التكملة الثانية للمجموع ( )٥(
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١١٤٢ 

 ثانيا : الدليل على صحة البيع لو باع بعض السلعة بثمن الكل : 

بيــع العبــد بمائــة يرضــى ببيــع ــــ أن هذا البيع مأذون فيه مــن طريــق العــرف؛ لأن مــن يرضــى ب١

 )١بعضه بمائة (

اده الوكيــل زيــادة تنفعــه ولا ــــــ كمــا أن غــرض الموكــل حصــل ببيــع الــبعض بــثمن الكــل وز٢

 ) ٣حيث زاد ملكيته للنصف الباقي، وليس عليه ضير من هذه التجزئة(؛ ) ٢(  تضره

ير مضر ، وبه قال ابن أن البيع لا يصح مطلقا سواء كان التفريق مضرا أو غ المذهب الرابع :

 )  .٤المنذر من الشافعية ، وهو قول ضعيف في مذهب الحنابلة (

بأن الموكل لم  يــأمره ببيــع النصــف ، إنمــا أمــره ببيــع الكــل ، فــإذا بــاع  واستدلوا على ذلك :

 ).٥البعض فالبيع باطل ، ولو باع الباقي فالبيع أيضا باطل ؛ لأنه خالفه في الأول والثاني(

                                                      

 .)٢/٢٨٠سنى المطالب (أ)، ٦/٤٢٥البيان ( )١(

 ) .٣/٤٧٧) ، كشاف القناع( ١٤/١٣٠التكملة الثانية للمجموع ( )٢(

 .)١٤/١٣٠نية للمجموع (التكملة الثا )٣(

وإذا وكله ببيع عبد له فباع نصفه من رجـل ، ثـم بـاع النصـف مـن  ") وجاء فيه :٢/٤٥٩الإشراف لابن المنذر ( )٤(

رجل آخر فهو جائز ، وإن باع نصفه ولم يبع ما بقي ، فإن هذا لا يجوز في قول يعقوب ومحمد ، ويجوز في قـول 

والــذي أقــول بــه : أن  ") :٢/٤٧٧وقــال في موضــع آخــر ("ذلــك  النعمــان ، قــال أبــو بكــر : لا يجــوز شــيء مــن

الموكل إن كان أمره ببيع العدل أو الجراب صفقة واحدة فباعه مفترقا، فالبيع فاسد ، والوكيل متعد.....وسـواء 

، "أضر ذلك بالجراب أو لـم يضـر لا يجـوز إذا أمـر الموكـل ببيـع شـيء صـفقة واحـدة أن يفـرق فيبـاع ثوبـا ثوبـا

ـا أَنْ يَبيِـعَ   "). وجاء فيه :٥/٣٨٤( الإنصاف، ) ٧/٧٢( الفروع لَهُ فيِ بَيْعِ شَيْءٍ فَبَاعَ بَعْضَهُ، فَلاَ يَخْلُـو: إمَّ إذَا وَكَّ

ـحِيحِ مـِنْ الْمَـذْهَبِ. ....... وَقِ  هِ: صَحَّ عَلَى الصَّ مَـهُ يـلَ: الْبَعْضَ بثَِمَنِ الْكُلِّ أَوْ لاَ. فَإنِْ بَاعَهُ بثَِمَنهِِ كُلِّ . قَدَّ لاَ يَصِـحُّ

عَـايَتَيْنِ، فِي الْفَائِقِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بهِِ فيِ الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلاَصَةِ، وَغَيْرُهُمْ. وَظَاهِرُ مَ  مَهُ فيِ الرِّ ا قَدَّ

 وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ. قُلْت: وَهَذَا الْقَوْلُ ضَعِيفٌ.

 . )٢/٤٥٩المنذر ( الإشراف لابن )٥(



 في الفقه الإسلامي  امخالفة الوكيل موكله في البيع وأثره

 ١١٤٣ 

بعد عرض مذاهب الفقهاء في المسألة ، فالذي أميل إليه وأختاره ــــ واالله  المختار :المذهب 

أعلم ـــ هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثالــث، مــن التفريــق بــين بيــع بعــض الســلعة بــثمن 

 جميعها أولا :

حيث يجوز البيع  في الأول دون الثاني ؛ لأن غرض الموكل حصل ببيع الــبعض بــثمن الكــل 

الوكيل زيادة تنفعه ولا تضره ، وكذلك تفرقتهم بين ما يضر تفريقه بالموكل ومــالا يضــر وزاده 

تفريقه به ،حيث يجوز في الثــاني دون الأول ؛ لأن التفريــق الــذي لا يضــر بالموكــل  ــــــ كبيــع مــا 

يكال ويوزن مفرقــا ــــــ قــد يكــون في صــالحه، لأن الوكيــل قــد لا يســتطيع بيــع الســلعة كلهــا إلا 

، وأما التفريق الــذي يضــر بالموكــل إذا  واحداً  فريق، ولأن العرف قد يقتضي أن تباع واحداً بالت

كان المبيع مما لا يمكن تفريقه ـــــ كالســيارة مــثلا ـــــــ فــإن بيعــه مفرقــا يوقــع الموكــل  في ضــرر 

ل الشركة، ولا يأمن أن يبيع الوكيل باقي السلعة بباقي الثمن الــذي حــدده لــه الموكــل . والأصــ

التقيد بقيود الموكل ، وعدم مخالفتها إلا إلى خير . وهذا المبدأ يتفق مع ما ذكره أصحاب هذا 

 المذهب . واالله أعلم .

  المطلب الثاني  
  مخالفة الوكيل موكله في قدر السلعة في الشراء

أن يطلــب الموكــل مــن وكيلــه شــراء ســلعة ، فيخــالف ويشــترى بعضــها ـــــ  صورة المســألة :

لا ـــ ، أو يشترى السلعة المطلوبة ويزيد عليها سلعتين أو ثلاثة مــن نفــس جنســها ، كالنصف مث

فالمخالفة في قدر السلعة قد تكون بالزيادة على القدر الذي حدده الموكــل لوكيلــه في الشــراء ، 

وقد تكون بالنقص عن القدر المحدد . فهاتان صورتان يمكن بحثهما من خــلال فــرعين علــى 

  النحو التالي :

 مخالفة الوكيل موكله في الشراء بالزيادة على القدر المحدد . الفرع الأول   :

 . مخالفة الوكيل موكله في الشراء بالنقص عن القدر  المحدد الفرع الثاني  :
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  الفرع الأول   
  مخالفة الوكيل موكله في الشراء بالزيادة على القدر المحدد 

شيئا، فاشترى الوكيل الشيء المطلوب وزيادة مــن إذا طلب الموكل من وكيله أن يشتري له 

 أن يشترى له سيارة بمائــة ألــف فاشــترى جنسه بنفس الثمن الذي حدده الموكلــ كأن طلب منه

سيارتين بنفس المبلغ ــ فقد اختلف الفقهاء في لزوم الشراء للموكل أو عدم لزومه على خمسة 

 مذاهب :   

نفيــة ، حيــث فرقــوا  بــين مــا إذا كانــت الســلعة مــن وهو مــذهب فقهــاء الح  المذهب الأول :

 الموزونات : القيميات ، أو

ســيارة موصــوفة   ـــ كالسيارة والجوال والساعة ،بــأن وكلــه في شــراء  فإن كانت من القيميات

 )١مثلا بمائة ألف فاشترى سيارتين بهذا الوصف بمائة ألف ، فلا ينفذ الشراء على الموكل (

بــأن الســيارتان أو الســاعتان  وإن تســاويتا في القيمــة ؛ لكــن ثمــن كــل :  واستدلوا علــى ذلــك

واحدة منهما مجهول ؛ ولا يعــرف إلا بالتقــدير والظــن ، وذلــك لا يعــين حــق الموكــل ، فصــار 

 ).٢حقه مجهولا ، فلا ينفذ عليه الشراء في هذه الحالة (

ـ  بأن وكله في شراء عشــرة ــ كاللحوم والأرز وغيرها ـــ وأما إن كانت السلعة من الموزونات

كيلو لحم مثلا بألف ، فاشترى عشرين كيلو من الموصوف بــألف فقــد اختلــف أصــحاب هــذا 

 المذهب :

أنــه يلــزم الموكــل منــه عشــرة كيلــو بنصــف  فيرى أبو حنيفة وكذا محمــد في بعــض الروايــات

                                                      

إذَا أَمَـرَهُ أَنْ يَشْـتَرِيَ لَـهُ ثَوْبًـا  ") وجاء فيـه :٨/٤٣) ، العناية (٢٦٣، ٤/٢٦٢) ، تبيين الحقائق (٩/٢٤٦البناية ( )١(

يْنِ بعَِشَرَةٍ، كُلُّ وَاحِدٍ منِْهُمَا يُسَاوِي عَشَرَةً. قَالَ أَبُو حَ  ا بعَِشَرَةٍ فَاشْتَرَى لَهُ هَرَوِيَّ نيِفَـةَ: لاَ يَجُـوزُ الْبَيْـعُ فـِي كُـلِّ هَرَوِي�

 . "وَاحِدٍ منِْهُمَا: يَعْنيِ لاَ يَلْزَمُ الآْمرَِ مِنْهُمَا شَيْءٌ 

 ") ٢٦٣، ٤/٢٦٢)  ، تبيين الحقائق (٨/٤٣العناية ( )٢(
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 ١١٤٥ 

 المبلغ ،

 ).١لف (يلزم الموكل العشرون كيلو بالأ وقال أبو يوسف:ولا يلزمه الباقي.  

بأن الوكيل يتصرف من جهة الموكــل، والموكــل إنمــا  يفة ومحمد على ذلك :ناستدل أبو ح

أمره بشراء قدر مسمى، وهو عشــرة كيلــو ، فمــا زاد علــى ذلــك لــم يتناولــه أمــر الموكــل، فكــان 

الوكيــل بتصــرفه هــذا متعــديا في تصــرفه ،فيكــون مشــتريا لنفســه، فــلا يلــزم الموكــل وإنمــا يلــزم 

 )٢(الوكيل 

بأن الموكل أمر وكيله بصرف الألــف في اللحــم، وظــن أن ســعر عشــرة  واستدل أبو يوسف:

كيلو بالألف، فاشترى به عشرين كيلــو فقــد زاده خيــرا، وصــار كمــا إذا وكلــه ببيــع فرســه بــألف 

فباعه بألفين.فهذا الخلاف يعد خلافا في الصورة لا في المعنى ؛ لأنه خلاف إلى خير، وذلك لا 

 ). ٣فاذ على الموكل (يمنع الن

وهــو مــذهب الشــافعية ، حيــث فرقــوا بــين مــا إذا اشــترى الوكيــل الســلعة المــذهب الثــاني :

بالوصــف الــذي وصــفه الموكــل أَوْ لاَ ، وكــذلك فرقــوا بــين مــا إذا اشــترى الســلعة بعــين مــال 

المحــدد  الموكل أو اشتراها في الذمة ، وبين ما إذا ساوت واحدة من السلعتين أو السلع  الثمن

 من الموكل  أَوْ لاَ ؟ وتفصيل مذهبهم كالتالي :

الوكيل إذا اشترى السلعة بالوصف الذي وصفه له الموكل ؛ لكنه زاد في القــدر المطلــوب ، 

                                                      

ــوط ( )١( ــة (١٩/٦٥المبس ــرة (٣/١٤٠) ، الهداي ــوهرة الني ــنائع (١/٣٠٨) ، الج ــدائع الص ــه ٦/٣٠) ب ــاء في ) وج

ةُ أَرْطَـالٍ بِشِرَاءِ عَشَـرَةِ أَرْطَـالِ لَحْـمٍ بـِدِرْهَمٍ إذَا اشْـتَرَى عِشْـرِينَ رَطْـلاً بـِدِرْهَمٍ مـِنْ لَحْـمٍ يُبـَاعُ مثِْلُـهُ عَشَـرَ  :الْوَكيِلُ 

ـدٍ وَعِنْـ لَ منِْهُ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ بنِصِْفِ دِرْهَمٍ عِنْدَ أَبِي حَنيِفَةَ وَمُحَمَّ دَ أَبـِي يُوسُـفَ يَلْزَمُـهُ الْعِشْـرُونَ بدِِرْهَمٍ، لَزِمَ الْمُوَكِّ

 . "بدِِرْهَمٍ 

 ) .٦/٣٠) ، بدائع الصنائع (١/٣٠٨الجوهرة النيرة ( )٢(

 ) .٦/٣٠) ، البدائع (٣/١٤٠الهداية ( )٣(



  الثالثالجزء  –العدد الثاني والثلاثون 

١١٤٦ 

كما لــو قــال الموكــل للوكيــل: اشــتر بهــذا الألــف ســيارة أو بيتــا أو ســاعة ووصــفها فاشــترى بــه 

يخلــوا الحــال مــن أن تســاوى كــل واحــدة مــن ســيارتين أو ســاعتين بالصــفة المشــروطة ، فــلا 

 السيارتين أو الساعتين ألفا أَوْ لاَ :

فإن لم تساو واحدة منهما ألفــا، لــم يصــح الشــراء في حــق الموكــل حتــى لــو زادت قيمتهمــا  

لَ فيه ، وإن ســاوت كــل واحــدة مــن الســيارتين أو الســاعتين  جميعا على الألف ؛ لفوات ما وُكِّ

 ألفا، فقولان:

ــرض أظهرهمــ ــل حصــل غ ا: صــحة الشــراء، وحصــول الملــك فيهمــا للموكــل؛ لأن الوكي

 الموكل من الشراء وزاده خيرا. 

والثاني: لا تقع الساعتان  أو السيارتان للموكل؛ لأنه لم يأذن فيهما، ولا يخلوا الحال من أن 

 ه الموكل :يكون الوكيل قد اشترى السيارتين أو الساعتين  بالذمة أو بعين المال الذي أعطاه ل

فــإن اشــتراهما في الذمــة، فللموكــل واحــدة بنصــف الألــف، والأخــرى للوكيــل، ويــرد علــى 

الموكل نصف الألــف الآخــر. وفي قــول شــاذ: لا يصــح الشــراء للموكــل في واحــدة منهمــا، بــل 

 يقعان للوكيل. 

ه ، وإن اشتراهما بعين المال، فقد اشترى سيارة أو ســاعة  بــإذن الموكــل ، وســيارة بغيــر إذنــ

 فيبطل الشراء في سيارة ويصح في سيارة  بناء على تفريق الصفقة .

أما إذا لم تكن السيارتان أو الساعتان على الصفة التي أرادها الموكل ففيــه تفصــيل ، وهــو : 

أنه إن كانت إحــداهما بالصــفة دون الأخــرى وتســاويه وقــع شــراؤهما للموكــل ، وإن لــم تكــن 

 ) .١اؤهما للموكل ، ولزمت الوكيل(واحدة منهما بالصفة لم يقع شر

                                                      

) ، أســـنى المطالـــب ٣١٩، ٤/٣١٨)، روضـــةَ الطـــالبين (٤٤٣ــــــ ٦/٤٤١) ، البيـــان (٧/٤٧نهايـــة المطلـــب ( )١(

(وَلَـوْ قَـالَ: اشْـترَِ بهَِـذَا  ") وجـاء فيـه :٤٣٣٤٣٢/ ،٢لـى علـى المنهـاج  ()، شرح جـلال الـدين المح٢/٢٧٣(



 في الفقه الإسلامي  امخالفة الوكيل موكله في البيع وأثره

 ١١٤٧ 

 

ــث : ــذهب الثال ــاء  الم ــن فقه ــبغ م ــب أص ــذا ذه ــى ه ــا ، وإل ــلعتان مطلق ــل الس ــزم الموك تل

 ).١(المالكية

مَ  واستدل على ذلك : أَعْطَــاهُ دِينـَـارًا يَشْــتَرِي لَــهُ «بحديث عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

رَى لَهُ بهِِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إحِْدَاهُمَا بدِِينَارٍ، وَجَــاءَهُ بـِـدِينَارٍ وَشَــاةٍ، فَــدَعَا لَــهُ باِلْبَرَكَــةِ فـِـي بهِِ شَاةً، فَاشْتَ 

 )٢»(بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبحَِ فيِهِ 

على ملكه وصارت  -صلى االله عليه وسلم  -فلولا أن الشاة المبيعة لازمة له  وجه الدلالة :

 ). ٣لم يأخذ ثمنها ، ولا أقرَّ عروة  على ذلك (

 

                                                                                                                                                              

فَةِ، فَإنِْ لَـمْ تُسَـاوِ وَاحِـدَةٌ) مِنْهُمَـا (دِي ينَارِ شَاةً وَوَصَفَهَا) بصِِفَةٍ (فَاشْتَرِي بهِِ شَاتَيْنِ باِلصِّ ـرَاءُ الدِّ نَـارًا لَـمْ يَصِـحَّ الشِّ

لِ) وَإنِْ زَادَتْ  ـحَّ  للِْمُوَكِّ لَ فيِهِ، (وَإنِْ سَاوَتْهُ كُلُّ وَاحِـدَةٍ) منِهُْمَـا (فَـالأْظَْهَرُ الصِّ ينَارِ لفَِوَاتِ مَا وَكَّ ةُ) قيِمَتُهَا عَلَى الدِّ

لِ) ؛ لأِنََّهُ حَصَلَ غَرَضُهُ وَزَادَ خَيْرًا، وَالثَّانِ  رَاءِ (وَحُصُولُ الْمِلْكِ فيِهِمَا للِْمُوَكِّ ةُ الشِّ ي يَقُولُ: إنْ اشْتَرَى فيِ أَيْ صِحَّ

لِ نصِْفَ دِينَارٍ  لِ وَاحِدَةٌ بنِصِْفِ دِينَارٍ وَالأْخُْرَى للِْوَكيِلِ، وَيَرُدُّ عَلَى الْمُوَكِّ ةِ فَلِلْمُوَكِّ مَّ ينَارِ  الذِّ وَإنِْ اشْتَرَى بعَِـيْنِ الـدِّ

فْقَةِ فَقَدْ اشْتَرَى شَاةً بإِذِْنٍ، وَشَاةً بلاَِ إذْنٍ فَيَبْطُلُ فِ   . "ي شَاةٍ وَيَصِحُّ فيِ شَاةٍ بنَِاءً عَلَى تَفْرِيقِ الصَّ

وَلاَ خِيَـارَ  ") وجـاء فيـه :٦/٣٨٣،٣٨٤) )،  منح الجليـل (٧/١٨٧) ، التاج والإكليل (٦/٧٥شرح الخرشي ( )١(

لِ إنْ قَالَ لوَِكيِلهِِ اشْتَرِ (شَاةً) مَثَلاً (بدِِينَارٍ) مَثَلاً دَفَعَهُ لَ  ينَارِ شَـاتَيْنِ (اثْنَتـَيْنِ للِْمُوَكِّ هُ (فَاشْتَرَى) الْوَكِيلُ (بهِِ) أَيْ الـدِّ

) أَيْ وَإنِْ كَـا رَاءِ لاِمْتنَِـاعِ الْبَـائعِِ منِْـهُ (وَإلاَِّ نَ يُمْكـِنُ إفْـرَادُ إحْـدَاهُمَا لَمْ يُمْكِنْ إفْرَادُ) إحْدَا (هُمَا) عَنْ الأْخُْرَى باِلشِّ

ــرَاءِ وَاشْــتَرَاهُ  ــدَ وَاحِــدَةٍ، بِالشِّ ــى إنْ اشْــتَرَاهُمَا وَاحِــدَةً بَعْ مَا وَاحِــدَةً بَعْــدَ وَاحِــدَةٍ أَوْ فِــي عَقْــدٍ وَاحِــدٍ لَزِمَــتْ الأْوُلَ

اةِ (الثَّانيَِـةِ) وَتَرْكهَِـا للِْوَكِ  لُ. .....(خُيِّرَ) (فيِ) أَخْذِ الشَّ ـوَإِحْدَاهُمَا إنْ اشْتَرَاهُمَا مَعًا الْمُوَكِّ تهَِا مـِنْ الـثَّمَنِ يـلِ بحِِصَّ

لَ   . "عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَقَالَ أَصْبَغُ تَلْزَمَانِ الْمُوَكِّ

 ) .٣٦٤٢أخرجه البخاري ، كتاب المناقب ، حديث رقم ( )٢(

 ) .٦/٣٨٤منح الجليل ( )٣(



  الثالثالجزء  –العدد الثاني والثلاثون 

١١٤٨ 

وهــو مــذهب المالكيــة ، حيــث فرقــوا بــين مــا إذا كــان الوكيــل قــد اشــترى  المذهب الرابــع :

السلعتين في صفقة واحدة أو صــفقتين  فقــالوا : إن اشــترى الوكيــل الســلعتين في صــفقة واحــدة 

ئع لــم يــرض إلا ببيعهمــا معــا ، فالشــراء لازم بحيث لا يمكن إفرادهما عن بعضهما لكــون البــا

 للموكل، ولا خيار له ،

 )١(وإن اشتراهما واحدة بعد الأخرى فالموكل مُخَيَّر في أخذ السلعة الثانية ، أو تركها 

مَ : بحديث  واستدلوا أيضا ي لَــهُ بـِـهِ أَعْطَــاهُ دِينـَـارًا يَشْــتَرِ «عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ

ةِ فـِـي بَيْعِــهِ، شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بهِِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إحِْدَاهُمَا بدِِيناَرٍ، وَجَاءَهُ بدِِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ باِلْبَرَكَ 

 )٢»(وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبحَِ فيِهِ 

وصــارت علــى ملكــه  -ى االله عليه وسلم صل -لولا أن الشاة المبيعة لازمة له وجه الدلالة :

لم يأخذ ثمنها ولا أقرَّ عروة  على ذلك ، وقيل: أن الشاة المبيعة  لو لم تكــن علــى ملــك عــروة 

علــى بيعهــا وإنمــا باعهــا علــى ملكــه، وكــان  -صلى االله عليه وســلم  -لما باعها ولا أقره النبي 

 )٣(صلى االله عليه وسلم -الشراء كان له  الخيار في قبولها، لأن -صلى االله عليه وسلم  -للنبي 

وهو مذهب فقهاء الحنابلة في المعتمد عندهم ، وهو قريب من مذهب   المذهب الخامس :

 الشافعية ، حيث فرقوا بينما إذا ساوت السلعتين المبلغ الذي دفعه الموكل أَوْ لاَ ، فقالوا : 

                                                      

ــذخيرة ( )١( ــي (٨/١٤ال ــرح الخرش ــل (٦/٧٥) ، ش ــنح الجلي ــل (٦/٣٨٣،٣٨٤) ، م ــاج والإكلي ) ٧/١٨٧) ، الت

نَةِ: فـِي الْمُبْضَـعِ مَعَـهُ بمَِـالٍ فـِي شِـرَاءِ جَارِيَـةٍ عَلَـى صِـفَةٍ فَابْتـَاعَ لَـهُ باِلْمَـالِ جَـارِيَتَيْ   ":وجاء فيه  نِ عَلَـى مِنْ الْمُدَوَّ

فَةِ، فَإنِْ اشْتَرَى وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَالآْمرُِ مُخَيَّرٌ فيِ الثَّانيَِةِ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَهَا أَ  وْ يَدَعَهَا، وَإنِْ كَانَتَا فيِ صَـفْقَةٍ وَلَـمْ الصِّ

صَفْقَةٍ فَالآْمرُِ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ  يَقْدِرْ عَلَى غَيْرِهِمَا فَهُمَا لاَزِمَتَانِ للآِْمرِِ. وَفِي الْعُتْبيَِّةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ اشْتَرَاهُمَا فيِ

تهَِا منِْ الثَّ   اهـ.. مَنِ وَرَجَعَ ببَِقِيَّةِ الثَّمَنِ عَلَى الْمَأْمُورِ أَخَذَ وَاحِدَةً بِحِصَّ

 ) . ٣٦٤٢تقدم تخريجه ، والحديث في البخاري برقم ( )٢(

 ) .٦/٣٨٤) منح الجليل ( )٣(



 في الفقه الإسلامي  امخالفة الوكيل موكله في البيع وأثره

 ١١٤٩ 

ى ســاعتين بــالألف فإمــا أن تســاوى الموكل إذا أمر وكيله أن يشترى ساعة مثلا بألف فاشتر

 كل ساعة من الساعتين الألف أَوْ لاَ .

فإن كانت كل واحدة من الساعتين تساوى الألف أو إحــداهما تســاوى الألــف والأخــرى لا 

ألفــا لــم  تساويه  صح الشراء ولزم الموكل  ، أما إذا كانت كل واحــدة مــن الســاعتين لا تســاوى

 ).١حقه ( يقع الشراء للموكل ولا ينفذ في

 واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول : 

فاستدلوا بما رواه أحمد في مسنده عن عروة بن أبي الجعد البارقي  قَــالَ: عَــرَضَ  أما السنة :

مَ جَلَبٌ، فَأَعْطَانيِ دِينَارًا وَقَالَ:  تَرِ لَنَــا أَيْ عُــرْوَةُ، ائْــتِ الْجَلَــبَ، فَاشْــ "للِنَّبيِِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

، فَأَتَيْتُ الْجَلَــبَ، فَسَــاوَمْتُ صَــاحِبَهُ، فَاشْــتَرَيْتُ منِْــهُ شَــاتَيْنِ بـِـدِينَارٍ، فَجِئْــتُ أَسُــوقُهُمَا، أَوْ "شَاةً 

ينَارِ، وَجِئْتُــ ــاةِ، قَالَ: أَقُودُهُمَا، فَلَقِيَنيِ رَجُلٌ، فَسَاوَمَنيِ ، فَأَبيِعُــهُ  شَــاةً بـِـدِينَارٍ، فَجِئْــتُ باِلــدِّ هُ  باِلشَّ

ثْتُــهُ  "وَصَــنعَْتَ كَيْــفَ؟  "فَقُلْتُ: يَــا رَسُــولَ االلهِ، هَــذَا دِينَــارُكُمْ، وَهَــذِهِ شَــاتُكُمْ. قَــالَ:  قَــالَ: فَحَدَّ

، فَــأَرْبَحُ فَلَقَــدْ رَأَيْتُنـِـي أَقِــفُ بكُِناَسَــةِ الْكُوفَــةِ  "اللهُمَّ بَارِكْ لَهُ فيِ صَفْقَةِ يَمِينـِـهِ  "الْحَدِيثَ، فَقَالَ: 

 ).٢( "أَرْبَعِينَ أَلْفًا قَبْلَ أَنْ أَصِلَ إلَِى أَهْليِ، وَكَانَ يَشْتَرِي الْجَوَارِيَ وَيَبيِعُ 

إنــه بشــراء الوكيــل للســلعتين بــنفس ثمــن الســلعة الواحــدة قــد حصــل وأما المعقول فقالوا :

                                                      

) ٥/٣٨٦) ، الإنصــاف (٥/٢٣١) ، الشــرح الكبيــر (٥/١٠٠،١٠١) ،  المغنــى (٢/١٤٢الكــافي لابــن قدامــه ( )٤(

ليِ شَاةً بدِِينَارٍ. فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ تُسَاوِي إحْـدَاهُمَا دِينـَارًا، أَوْ اشْـتَرَى شَـاةً تُسَـاوِي  (وَإنِْ قَالَ: اشْتَرِ  "وجاء فيه :

) . يَعْنـِي وَإنِْ لَـمْ تُسَـاوِ إحْـدَاهُمَا دِ  ـلِ (وَإلاَِّ لَـمْ يَصِـحَّ ) وَكَـانَ للِْمُوَكِّ . وَهَـذَا ينـَارًا: لَـمْ يَصِـحَّ دِينَارًا بِأَقَلَّ منِْهُ: صَحَّ

 . "الْمَذْهَبُ بلاَِ رَيْبٍ. وَعَلَيْهِ الأْصَْحَابُ 

) ، والترمـذي في أبـواب البيـوع ، ١٩٣٦٧، ١٩٣٦٢أخرجه أحمد في المسند واللفظ له ، بـرقم(إسناده صحيح : )٥(

ــاب الصــدقات ، حــديث (١٢٥٨حــديث ( ــوع ، حــديث ٢٢٠٤) وابــن ماجــه ، كت ــي  ، كتــاب البي ــدار قطن ) وال

 ).١٢٨٧الألباني في الإرواء ، برقم ( ) .وصححه٢٨٢٥(
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ر ، فوقع ذلك له كمــا لــو المأذون له فيه من الموكل وزيادة من جنسه ، وهي زيادة تنفع ولا تض

 ).١قال بعه بدينار فباعه بدينارين(

بعــد عــرض مــذاهب الفقهــاء ، وأدلــتهم في المســألة ، فالــذي أميــل إليــه  المذهب المختــار :

وأختاره ــ واالله أعلم ــ أن الآراء التي فصلت في مذاهبها ، وفرقت في الحكم بين حالات الشراء 

مــذهب الثــاني ، وهــم الشــافعية ، وأصــحاب المــذهب يمكــن الأخــذ بهــا جميعهــا كأصــحاب ال

الثالــث ، وهــم المالكيــة ، وأصــحاب المــذهب الرابــع ، وهــم الحنابلــة ؛ لأن تفصــيلاتها كلهــا 

 وجيهة ومعتبرة .

 الأثر الفقهي المترتب على هذه الأقوال : يترتب على كل منها أثر شرعي بيانه كالتالي :

لا :  أو قوا بين ما إذا ساوت الســلعتين الــثمن المــذكورالذين فر مذهب الشافعية والحنابلة :

فإن لم تساو واحدة منهما الثمن المذكور ، لم يصح الشراء في حــق الموكــل ، وإن ســاوت كــل 

 واحدة منهما الثمن المذكور فقولان:أظهرهما: صحة الشراء .

كور وقلنــا لو ساوت كــل واحــدة مــن الســلعتين الــثمن المــذ الأثر المترتب على هذا القول :

بصــحة الشــراء فيهمــا للموكــل  ، فبــاع الوكيــل إحــداهما بغيــر إذن الموكــل، ففــي صــحة بيعــه، 

 قولان:

 أظهرهما عند الشافعية ، وأحد الوجهين عند الحنابلة : أنه لا يصح بيعه.

 ).٢والثاني : أنه يصح ، وهو القول الثاني للشافعية ، وظاهر كلام الإمام أحمد . (

جوز له بيع الشاة فباعها فهل يبطل البيع أو يصح ويقف علــى إجــازة الموكــل؟ وإذا قلنا لا ي

                                                      

 ).٤/٣٤٠) ، المبدع (٥/٢٣١) ، الشرح الكبير (٥/١٠١المغنى ( )١(

) ٥/١٠١) ، المغنـــى (٢/١٤٢) ،  الكـــافي (٢/٢٧٣) ، أســـنى المطالـــب (٣١٩، ٤/٣١٨روضـــةَ  الطـــالبين ( )٢(

 ..)٥/٣٨٦) الإنصاف (٤/٣٤٠)،المبدع (٥/٢٣١الشرح الكبير (
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 ).١على قولين للشافعية ، وروايتين للحنابلة(

الــذين فرقــوا بــين شــراء الســلعتين صــفقة واحــدة فيصــح الشــراء ، ويلــزم مذهب المالكيــة : 

 . ول وعدمه الموكل ، وبين ما إذا اشتراهما واحدة بعد الأخرى فالموكل مخير في القب

: يترتب على هذا القول أنه لو تلفت الشاتان فــإن كانــا قــد تــم  الأثر المترتب على هذا القول

بيعهما صفقة واحــدة ولــم يمكــن إفرادهمــا في البيــع كــان ضــمانهما مــن الموكــل  ، أمــا إن كــان 

 )واالله أعلم٢شراؤهما واحدة بعد الأخرى وتلفا، لزم الوكيل واحدة منهما(

  �  الفرع الثا 
  مخالفة الوكيل موكله في الشراء بالنقص عن القدر المحدد 

ــلَ في شــرائه بــأن قــام بشــراء بعــض  إذا خالف الوكيل موكله ولم يلتزم بشراء القدر الــذي وُكِّ

السلعة المطلوبة ، ولم يشتر الباقي، أو قام بشراء البعض ثم أتبع ذلك بشــراء البــاقي، فــالأمر لا 

 يخلو من حالتين:

أن لا يلحق الموكل ضــرراً بشــراء الوكيــل بعــض الســلعة ، أو يكــون تبعــيض  الأولى:الحالة 

السلعة ممكن عرفا ــــ كما لو أمر الموكل وكيلــه بشــراء ســاعتين بــألف فاشــترى ســاعة واحــدة 

شراء سيارتين  بمليــون فاشــترى واحــدة بخمســمائة ألــف ــــــ ففــي هــذه الحالــة  بخمسمائة ، أو

بعض السلعة سواء أتبع ذلك بشراء باقي السلعة أو اقتصر على الجزء يجوز للوكيل أن يشتري 

 ).٣الذي اشتراه فقط ، ولا يتوقف النفاذ على شراء الباقي باتفاق الفقهاء (

                                                      

 ) .٥/١٠١) ، المغنى (٢/٢٧٣) ، أسنى المطالب (٣١٩، ٤/٣١٨روضةَ  الطالبين ( )١(

 ) .٦/٧٥شرح الخرشي ( )٢(

لَهُ بشِِرَاءِ مَـا لَـمْ يَكُـنْ فـِي تَبْعِيضِـهِ  ") وجاء فيه :٣٠٨، ١/٣٠٧) الجوهرة النيرة (٦/٣٠َبدائع الصنائع ( )٣( فإنِ وَكَّ

لَـهُ بشِِـرَاءِ كُـرِّ حِنْطَـةٍ بمِِائَـةٍ فَاشْـتَرَى  ضَرَرٌ فَاشْتَرَى بَعْضَهُ لَزِمَ الآْمرَِ سَوَاءٌ اشْـترََى الْبَـاقِيَ  أَوْ لَـمْ يَشْـتَرِ نَحْـوُ أَنْ يُوَكِّ

لَهُ بشِِرَاءِ عَبْـدَيْنِ فَاشْـتَرَى وَاحِـدًا منِْهُمَـا لَـزِمَ الآْ  مـِرَ إجْمَاعًـا، وَكَـذَا إذَا نصِْفَ كُرٍّ بخَِمْسِينَ لَزِمَ الآْمرَِ، وَكَذَا لَوْ وَكَّ
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بأن الإذن وإن تناول السلعتين معا ؛ لكــن العــرف لا يمنــع التبعــيض ،  واستدلوا على ذلك :

حــدا، ولا ضــرر في إفــراد بعضــه عــن بعــض فــالعرف فيمــا يتــبعض أن يبــاع ويشــترى واحــدا وا

وشراؤه بهذه الطريقة لا يضر بالموكل، وربما لم يستطع الوكيــل إلا شــراء واحــدة فقــط، فتلــزم 

 .)١(الموكل حينئذ

: جــواز الشــراء هنــا ونفــاذه في حــق الموكــل بمــا إذا لــم يــنص وقيد فقهاء الشافعية والحنابلة

ن تنصيصه على ذلك يدل على غرضــه فيــه، فلــم الموكل على شراء السلعتين صفقة واحدة ؛لأ

 ).٢سواه( يتناول إذنه

أن يلحق الموكل ضرراً بتبعيض السلعة ، أو يكون تبعيض السلعة غير ممكن  الحالة الثانية:

عرفــا ، كــأن يوكــل شــخص آخــر في شــراء شــقة للســكن فيشــترى بعضــها ، أو ســيارة فيشــترى 

 راء الموكل أم لا ؟، فإذا فعل الوكيل ذلك فهل يلزم الش  بعضها

وهــو مــذهب فقهــاء  المــذهب الأول : اختلف الفقهــاء في هــذه الحالــة علــى ثلاثــة مــذاهب :

                                                                                                                                                              

لَهُ  ) ، فـتح ٧/٤٤،  نهايـة المطلـب ( "بشِِرَاءِ جَمَاعَةٍ مـِنْ الْعَـدَدِيِّ الْمُتَقَـارِبِ فَاشْـتَرَى وَاحِـدًا منِْهَـا لَـزِمَ الآْمـِرَ  وَكَّ

ولو قال بع هؤلاء العبيد واشتر لي خمسة أعبد ووصفهم فله الجمع والتفريـق إذ  ") وجاء فيه :١١/٧٠العزيز (

) وجـاء ٣/٤٧٠الـب أولـى النهـى () ، مط٥/٢٢٩) ، الشـرح الكبيـر (٢/١٣٩(، الكافي لابـن قدامـه  "ضرر  لا

 يَشْـتَرِيَ لَـهُ ذَلـِكَ وَلَوْ قَالَ: اشْتَرِ ليِ عَشَرَةَ شِيَاهٍ أَوْ عَشَـرَ أَمْـدَادِ بـُرٍّ أَوْ عَشَـرَةَ أَرْطَـالِ حَرِيـرٍ، فَإنَِّـهُ يَصِـحُّ أَنْ   " : فيه

 .  "صَفْقَةً وَشَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ 

 ) .  ٥/٢٢٩)الشرح الكبير (١٤/١٢٩تكملة المجموع ( )١(

ولو قال بـع هـؤلاء العبيـد واشـتر لـي خمسـة أعبـد  ") وجاء فيه :١١/٧٠) ، فتح العزيز (٧/٤٤نهاية المطلب ( )٢(

، "لم يفرق ولو فرق لم يصح للموكلضرر، ولو قال اشترهم صفقة واحدة  ووصفهم فله الجمع والتفريق إذ لا

تَرِ لـِي عَشَـرَةَ شِـيَاهٍ وَلَـوْ قَـالَ: اشْـ  ") وجـاء فيـه :٣/٤٧٠) ،مطالـب أولـى النهـى (٢/١٣٩ه (الكافي لابـن قدامـ

دَ شَــيْءٍ، لاَ إنْ أَمَــرَهُ عَشَـرَ أَمْــدَادِ بُــرٍّ أَوْ عَشَــرَةَ أَرْطَــالِ حَرِيــرٍ، فَإنَِّــهُ يَصِــحُّ أَنْ يَشْـتَرِيَ لَــهُ ذَلـِـكَ صَــفْقَةً وَشَــيْئًا بَعْــ أَوْ 

. .بِشِرَ   ائهِِمَا (صَفْقَةً) ، فَاشْتَرَاهُمَا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ؛ فَلاَ يَصِحُّ
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الحنفية ، وتقريره : أن الشراء  يكون موقوفا على شراء باقي السلعة ، ولا يلزم الشــراء للموكــل 

كــل أو مخاصــمته هنا ؛ لما فيه من ضرر الشركة ، فإن اشترى الوكيل  باقي السلعة  قبل رد المو

الوكيل عند القاضي كانت السلعة لازمة للموكل ونافذة في حقه ،عند أبي حنيفــة وأبــي يوســف 

محمد ؛ لأن شراء البعض قد يقع وسيلة للامتثال فينفذ على الموكــل .وقــال زفــر: يقــع الشــراء 

عة فتلــزم للوكيل؛ لأنه خالفه بشراء النصف فلا يلزم الموكــل إلا إذا اشــترى الوكيــل بــاقي الســل

 الموكل حينئذ بعد شرائه كاملا . 

أما إن خاصم الموكل وكيلــه عنــد القاضــي وألــزم القاضــي الوكيــل بالشــراء فالســلعة لازمــة 

 ). ١للوكيل باتفاق حتى لو اشترى الوكيل باقي السلعة بعد ذلك(

ية ، : يرى بطلان الشراء عند تبعيض السلعة ،  وإلى هذا ذهب فقهــاء الشــافع المذهب الثاني

 . )٢والحنابلة (

: بــأن الوكيــل خــالف إذن موكلــه بشــراء الجميــع، وفي تبعــيض المبيــع  واســتدلوا علــى ذلــك

                                                      

 )وجـاء فيـه :٦/٣٠) بـدائع الصـنائع (١/٣٠٧)،  الجـوهرة النيـرة (٢/٢٨٩) ، درر الحكام (٣/١٤٦الهداية ( )١(

ـرَاءُ مَوْقُـو" ـلَ عِنـْدَ الْوَكِيلُ بشِِرَاءِ عَبْدٍ بعَِيْنهِِ إذَا اشْـتَرَى نصِْـفَهُ فَالشِّ فٌ إنْ اشْـتَرَى بَاقِيـَهُ قَبْـلَ الْخُصُـومَةِ لَـزِمَ الْمُوَكِّ

لُ الْوَكيِلَ إلَى الْقَاضِـي قَبـْلَ أَنْ أَصْحَابنَِا الثَّلاَثَةِ؛ لأِنََّهُ امْتَثَلَ أَمْرَ الْوَكِيلِ، وَعِنْدَ زُفَرَ يَلْزَمُ الْوَكيِلَ وَلَوْ خَاصَمَ الْمُوَكِّ 

  "إجْمَاعًا كِيلُ الْبَاقيَِ، وَأَلْزَمَ الْقَاضِي الْوَكِيلَ ثُمَّ إنَّ الْوَكيِلَ اشْترََى الْبَاقيَِ بَعْدَ ذَلكَِ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ يَشْتَرِيَ الْوَ 

وإن قال: اشتر لي عبدا موصوفا، أو معينا، فاشـترى لـه   ") وجاء فيه :٦/٤٣٥) ، البيان (٧/٤٤نهاية المطلب ( )٢(

ولـو أمـره  ") وجاء فيـه :١١/٧٠) ، فتح العزيز (٣/٢٩٦،الوسيط ( "راء في حق الموكل؛ بعضه.. لم يصح الش

يعقد على بعضه لضرر التبعيض ولو فرضـت فيـه غبطـة كمـا إذا امـره بشـراء  أنبشراء عبد أو بيع عبد لم يكن له 

بعـد انصـراف العقـد  عبد بألف فاشترى نصفه بأربعمائة ثم نصفه الآخر بأربعمائة فكذلك ولا ينقلب الكـل إليـه

بخلاف مـالو وكلـه في شـراء  ") وجاء فيه :٥/٢٢٩) ، الشرح الكبير (٥/٩٣، المغنى ( "عنه وفيه وجه ضعيف 

 . "عبد فاشترى بعضه فإنه لا يصح 
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١١٥٤ 

 ).١إضرار بالموكل وتفريق لملكه ، فلا يلزمه هذا الشراء(

أن الشــراء يتوقــف علــى خيــار الموكــل إن قبلــه لزمــه ، وإن لــم يقبلــه لــزم  المذهب الثالث :

 )٢(اء المالكيةالوكيل ، وإلى هذا ذهب فقه

ــار : بعــد عــرض مــذاهب الفقهــاء ، وأدلــتهم في المســألة ،  فالــذي يــترجح المــذهب المخت

اختياره ـــ واالله أعلم ـــ هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من توقف صحة البيع على شراء 

لكــن  باقي السلعة  ؛ لأن شراء جزء منها قد يفقدها فائدتها ؛ فيدخل ذلك ضررا على الموكــل ؛

استدراك ذلك ممكن باستكمال شراء باقي السلعة ، ولأن الوكيل اشترى بطريقة غير مأذون لــه 

فيها فلا يصح شراؤه بهذه الطريقة إلا إذا تم تصحيح الشراء ، وذلك بشراء الباقي من الســلعة ؛ 

ا فضلا عن أن مخالفة الوكيل هنا للموكل هي مخالفة إلى شر، وليست مخالفة إلى خيــر ؛ لأنهــ

ألحقت ضررا بالموكــل ، وهــو عــدم الانتفــاع بالســلعة علــى الوجــه المطلــوب ، والأصــل : أن 

 الوكيل يجتهد في تحقيق ما يجلب نفع� وخيراً للموكل ــــ  واالله أعلم .

 

 

 

 

 

 

                                                      

 ).٥/٢٢٩) الشرح الكبير (١١/٧٠)   العزيز (٦/٤٣٥البيان ( )١(

الْوَكِيــلَ عَلَــى  ") وجــاء فيــه :٦/٧٤)، شــرح الخرشــي (٥/١٩٧) ، مواهــب الجليــل (٣/٣٨٤الشــرح الكبيــر ( )٢(

لِ الْخِيَارَ كَأَنْ زَادَ كَثيِرًا فيِ اشْترَِائِهِ أَوْ اشْتَرَى غَيْ  رَاءِ إذَا خَالَفَ مُخَالَفَةً تُوجِبُ للِْمُوَكِّ رَ لاَئِقٍ أَوْ نَحْوَ ذَلـِكَ فَـإنَِّ الشِّ

ضَا  الْوَكِيلَ يَلْزَمُهُ مَا اشْتَرَاهُ حَيثُْ لَمْ يُرْضِهِ  لُهُ أَيْ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الرِّ  . "مُوَكِّ
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 ١١٥٥ 

  الفصل الثالث
  مخالفة الوكیل موكلھ فیزمن الثمن (الحلول والتأجیل)

ول والتأجيل) ، قد تتحقق صورتها في البيع ، كما مخالفة الوكيل موكله فيزمن الثمن (الحل

تتحقق في الشراء أيضا ، ولكل صورة منهما حكم خاص بها ، ويمكن تناول ذلك من خلال 

 مبحثين على النحو التالي : 

 مخالفة الوكيل موكله في زمن الثمن في البيع . المبحث الأول   :

 لثمن في الشراء .مخالفة الوكيل موكله في زمن ا المبحث الثاني  :

  المبحث الأول   
  مخالفة الوكیل موكلھ في زمن الثمن في البیع

النسيئة، أن يأمر الموكل وكيله بأن يبيع السلعة نقداً مثلا ، فيبيعها ب صورة المسألة :

موكله  كأن يأمره أن يبيعها بالنسيئة فيبيعها نقداً، فهاتان صورتان لمخالفة  الوكيل العكس  أو

 ثمن في البيع، يمكن بحثهما من خلال مطلبين على النحو التالي : في زمن ال

 مخالفة الوكيل موكله في البيع نسيئة بدلا من النقد . المطلب الأول   :

 مخالفة الوكيل موكله في البيع نقدا بدلا من النسيئة . المطلب الثاني   :

  المطلب الأول   
  من النقدمخالفة الوكيل موكله في البيع نسيئة بدلا  

ل من وكيله أن يبيع له السلعة نقداً فباعها بالنسيئة ، فقد اختلف الفقهاء في  لو طلب الموكِّ

 عدم ذلك على مذهبين :  جواز البيع ونفاذه في حق الموكل ، أو

ل في هذه الحالة ، وإلى  المذهب الأول: يرى عدم جواز البيع ، وعدم نفاذه في حق الموكِّ

 )١ية، والشافعية، والحنابلة (هذا ذهب فقهاء الحنف

                                                      

)، ١٤٩٨)،مجلة الأحكام العدلية، مـادة (٧/١٦٧) ،البحر الرائق لابن نجيم (٥٦/  ١٩المبسوط للسرخسي ( )١(
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أن البيع في هذه الحالة غير نافــذ ســواء أجــازه  ومقتضى هذا القول كما ذكر فقهاء الشافعية :

 ).١الموكل أو لم يجزه (

ــل فيمــا   واستدلوا على عدم جواز البيع وعدم نفاذه في هذه الحالة : بأن الوكيل خالف الموكِّ

 )٢لى غير الوجه المأذون فيه (أمره به فلا ينفذ البيع ؛ لوقوعه ع

: أن البيع موقــوف علــى إجــازة الموكــل ، فــإن أجــازه لزمــه وإلا فــلا يلزمــه ،   المذهب الثاني

 )٤) وهو مذهب فقهاء المالكية (٣وإلى هذا ذهب الكاساني من الحنفية (

ل مخيَّر بين قبول الثمن المؤجــل وبــ ومقتضى هذا القول كما ذكر المالكية : ين رد أن الموكِّ

البيع وأخذ السلعة إن كانت السلعة قائمة ولم يتم تســليمها ، أمــا إذا ســلمها الوكيــل للمشــترى 

كل أن يرضى بالثمن المؤجل بل يرجــع علــى الوكيــل بــالثمن ، وقيــل يجــوز لــه  فلا يجوز للموِّ

 ).٥الرضا ، لأنه كإنشاء عقدة (

                                                                                                                                                              

لَ "وجاء فيها : /  ٦؛ الحاوي للمـاوردي (،  "سِيئَةً بِالْبَيْعِ بِالنَّقْدِ صَرَاحَةً أَوْ دَلاَلَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ نَ  إنْ كَانَ قَدْ وُكِّ

وإن وكلـه أن يبيـع لـه ") وجـاء فيـه :٦/٤٣١) ، البيـان للعمـراني (١٤/١٣٦) ، التكملة الثانية للمجمـوع (٥٥٤

) ، الشـرح ٢/١٤٢. ، الكـافي لابـن قدامـه ("سلعة بثمن حال.. لم يجز أن يبيعها بثمن مؤجل؛ لأنه خلاف إذنـه

وَلاَ (يَبيِعُ) وَكيِلٌ (نَسِيئَةً) إلاَّ بإِذِْنٍ فَإنِْ فَعَـلَ لَـمْ ")وجاء فيه :٢/١٩٠لإرادات ()، شرح منتهى ا٥/٢٥٣الكبير (

 . "يَصِحَّ 

 .) ٦/٤٣١) ، البيان للعمراني ( ٥٥٤/ ٦) ، الحاوي للماوردي (٥٦/  ١٩المبسوط للسرخسي ( )١(

 . )٦/٤٣١البيان للعمراني ( )٢(

ةً فَبَاعَهُ بأَِلْفٍ نَسِيئَةً لَمْ يَنفُْذْ بَلْ يَتَوَقَّفُ لَوْ وَكَّ  ") :٢٧/ ٦في البدائع ( حيث قال )٣(  "لَهُ بِالْبَيْعِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ حَالَّ

الْوَكِيـلَ عَلَـى  ")وجـاء فيـه :٧٤/  ٦) ، شرح الخرشي ( ٥/٢٠٤) ، مواهب الجليل (١/٣٩٧جامع الأمهات ( )٤(

لُ أَوْ  لَهُ يُخَيَّرُ فيِبَيْعٍ إذَا خَالَفَ مَا أَمَرَهُ بِهِ الْمُوَكِّ دِّ  مَا قَضَتْ الْعَادَةُ بهِِ فَإنَِّ مُوَكِّ  "إجَازَةِ الْبَيْعِ وَالرَّ

 ).٧/١٨٦، التاج والإكليل ()٢٠٤،  ٥/٢٠٣، مواهب الجليل ( )٣/٣٨٤الشرح الكبير  ( )٥(
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 واستدلوا على ذلك بما يلي :

هُ ، فلــو ـــــ أن الوكيل يتصرف بولا١ ل، فيلي من التصرف قــدر مــا ولاَّ ية مستفادة من قبل الموكِّ

ل إن أجازه نفذ، وإلا فلا (  )١خالف الوكيل توقف الفعل على إجازة الموكِّ

يْن صار متعديا ٢ ل؛ لأن ذلك كإنشاء عٌقْدةٍ (، ـــــ ولأن الوكيل لما باع بالدَّ  .)٢فيخير الموكِّ

ــار : ب الفقهــاء ، وأدلــتهم في المســألة ،  فالــذي يــترجح بعــد عــرض مــذاهالمــذهب المخت

اختياره ـــ واالله أعلم ـــ هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من عدم صحة البيع وعدم لزومه 

للموكل ؛ لأن الوكيل هنا خالف شرط موكله في البيع ، وهذه المخالفة هــي مخالفــة إلــى شــر ؛ 

يع نقدا يحقق للموكل الانتفاع بالمال في الحال بخلاف لأن البيع نقدا بخلاف البيع نسيئة ، فالب

النسيئة فلا يتمكن الموكــل  مــن الاســتفادة مــن المــال إلا بعــد مــدة مــن الــزمن ، فيلحــق ضــررا 

 بالموكل ، والأصل : أن الوكيل يجتهد لنفع الموكل ـــــ واالله أعلم .

 لبيع ، وعدم نفاذهما يلي :: يترتب على القول بعدم جواز ا الأثر المترتب على هذا القول

 أن المبيع في هذه الحالة لا يخلو من أن يكون الوكيل قد سلمه للمشترى أوْ لاَ:

 فإن لم يكن الوكيل قد سلم السلعة للمشترى فلا ضمان عليه ، ولا على المشتري. 

 وإن سلم السلعة إلى المشتري كان كل واحد من الوكيل والمشتري ضامنا. 

 ديه بالدفع ، وأما المشتري فلعلتين:أما الوكيل فلتع

 إحداهما: حصول يده على ما لزم ضمانه . والثانية : قبضه عن بيع فاسد.  

فإن كان المبيع باقيا استرجعه الموكل من يد المشتري، ولــه أن يأخــذ الوكيــل باســترجاعه ، 

شتري ، فإن رجــع وإن كان تالفا فله أن يرجع بالقيمة دون الثمن على من شاء من الوكيل أو الم

                                                      

 ) .٢٧/  ٦بدائع الصنائع (  )١(

 . )٥/٢٠٤مواهب الجليل للحطاب ( )٢(
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بها على الوكيل رجع الوكيل بها على المشتري ؛ لحصــول التلــف في يــده ، وإن رجــع بهــا علــى 

 )١المشتري لم يرجع المشتري بها على الوكيل إلا أن يكون قد دفع إليه الثمن ، فيرجع به (

  المطلب الثاني 
  مخالفة الوكيل موكله في البيع بالنقد بدلا من النسيئة

موكل من وكيله أن يبيع له الســلعة نســيئة فباعهــا نقــداً . فــلا يخلــو الحــال مــن أن لو طلب ال

 يكون الموكل قد نهى الوكيل عن البيع نقدا أوْ لاَ:

 ).٢فإن نهاه صريحا عن البيع نقداً، فخالف الوكيل وباع نقدا فالبيع باطل ( 

 وإن لم يصرح بالنهي فالبيع على صورتين : 

 ع الوكيل السلعة نقدا بأقل من قيمة المؤجل.أن يبي الصورة الأولى:

ــة: ــورة الثاني ــن الص ــورة م ــل ص ــل . ولك ــة المؤج ــنفس قيم ــدا ب ــلعة نق ــل الس ــع الوكي أن يبي

 الصورتين حكم خاص بها ، ويمكن تناولهما من خلال فرعين على النحو التالي :

  الفرع الأول 
  أن يبيع الوكيل السلعة نقدا بأقل من قيمة النسيئة  

ع الوكيل السلعة نقدا بأقل من قيمة المؤجل فقد اختلف الفقهاء في صحة البيع ولزومه إذا با

 للموكل على مذهبين : 

المذهب الأول : لا يصح البيع ، ولا يلزم الموكــل ، وإلــى هــذا ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن 

                                                      

 . )٣/٤٨٧) ، كشاف القناع (٨٠، ٥/٧٩)، المغنى ( ٥٥٤/ ٦) الحاوي (٧/٤٦،٤٧نهاية المطلب ( )١(

) وجاء فيه : فأما الفصل الثاني: وهو أن يكون أذن له في البيع بالنسيئة فيبيـع بالنقـد فـلا يخلـو ٦/٥٥٥الحاوى ( )٢(

 "من أحد أمرين: إما أن يكون قد صرح بالنهي عن بيع النقد أم لا. فإن نهاه صريحا عن بيع النقد كان بيعه بـاطلا

لـوْ  ") وجاء فيـه :٢/١٩٦) ، شرح منتهى الإرادات (٣/٤٧٧) ،  كشاف القناع (٤/٣٣٩، المبدع لابن مفلح (

) فَيَصِـحُّ ( (مَـا لَـمْ يَنْهَـهُ) عَـنْ ا مْ لْبَيْـعِ حَـالا� فَـإنِْ نَهَـاهُ لَـقَالَ لوَِكيِلِهِ: بعِْ هَذَا (بأَِلْفٍ نَسَاءً فَبَاعَ بهِِ) أَيْ الأْلَْفِ (حَالا�

 . "يَصِحَّ للِْمُخَالَفَةِ 
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 ) ١الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة  (

 واستدلوا على ذلك بما يلي :

)؛ ٢ن في البيع نسيئة يقتضي البيع بما يساوي نسيئة، فإذا باع بما دونــه لــم يصــح (ـــ أن الإذ ١

 ).٣لأن الوكيل خالف مقصود الموكل وفعل غير ما أمره به  (

 ).٤ـــ ولأن الموكل رضي بثمن النسيئة دون النقد ، فلا يصح البيع ( ٢

لف إلــى شــر مــن حيــث ـــ  ولأن الوكيل وإن خالف إلى خير من حيث التعجيل ، فقد خــا ٣

 ) .٥المقدار ، والخلاف إلى شر من وجه يكفي في المنع (

المذهب الثاني :يــرى أن البيــع صــحيح ؛ لكــن يضــمن الوكيــل تمــام القيمــة للموكــل بســبب 

تعديه ؛ لأنه أمره أن يبيع إلى أجل فباع بالنقد ، ولا ينظر إلى شيء من الأجل ، وإلى هذا ذهب 

 .)٦(الإمام مالك

                                                      

ــوْ قَــالَ: بعِْــهُ ") وجــاء فيــه :٧/١٦٧) ، البحــر الرائــق (٥/٥٢٢) ،حاشــية ابــن عابــدين (١٩/٥٦المبســوط ( )١( وَلَ

) ، بحــر ٢/١٧٢(ب باِلنَّسِـيئَةِ بِــأَلْفٍ فَبَاعَـهُ بِالنَّقْــدِ قَـالَ: بـِـأَلْفٍ يَجُـوزُ فَــإنِْ بَاعَـهُ بأَِقَــلَّ مـِنْ أَلْــفٍ لاَ يَجُـوزُ ،المهــذ

لَــوْ قَـالَ: بعِْــهُ إلَِـى أَجَــلٍ،..، ")وجــاء فيـه :٤/٣١٧) ،  روضــة الطـالبين (٦/٤٣٢) ،البيـان (٨/١٨٤المـذهب (

) وجـاء فيـه :فَصْـلٌ: ٥/٩٧،المغنـى لابـن قدامـه( "فَخَالَفَ وَبَاعَ حَالاً، نظُرَِ، إنِْ بَاعَهُ بدِونِ قيِمَتهِِ حَالاً، لَمْ يَصِحَّ 

لَ   "ذْ بَيْعُهُ هُ فيِ بَيْعِ سِلْعَةٍ نَسِيئَةً، فَبَاعَهَا نَقْدًا بدُِونِ ثَمَنهَِا نَسِيئَةً، أَوْ بدُِونِ مَا عَيَّنَهُ لَهُ لَمْ يَنْفُ إذَا وَكَّ

 ) .٢/١٧٢المهذب للشيرازي ( )٢(

 ) .٥/٩٧) ، المغنى (٤/٣١٧) ، روضة الطالبين (١٩/٥٦المبسوط ( )٣(

 ) .٥/٩٧المغنى ( )٤(

 ) .٥/٥٢٢(حاشية ابن عابدين  )٥(

قَالَ: فَقُلْنَا لمَِالكٍِ فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً دَفَعَ إلَى رَجُلٍ سِلْعَةً وَأَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَهَا لَهُ إلَى أَجَلٍ ")وجاء فيها :٣/١٠٢المدونة ( )٦(

اعَةَ، ..... لْعَةِ السَّ ..، وَإنِْ كَـانَ فيِمَـا بَاعَهَـا بـِهِ الْمَـأْمُورُ نُقْصَـانٌ فَبَاعَهَا الْمَأْمُورُ بنَِقْدٍ.قَالَ مَالكٌِ: يَنْظُرُ إلَى قِيمَةِ السِّ

ى...... قُلْت: أَرَأَيْت إنْ كَـانَ أَمْـرُهُ أَنْ يَبيِعَهَـا  اهُ لَـهُ إلَـى عَنْ قيِمَتهَِا ضَمِنَ تَمَامَ الْقِيمَةِ للآِْمرِِ بمَِا تَعَدَّ بـِثمََنٍ قَـدْ سَـمَّ



  الثالثالجزء  –العدد الثاني والثلاثون 

١١٦٠ 

المختــار : بعــد عــرض مــذاهب الفقهــاء ، وأدلــتهم في المســألة ،  فالــذي يــترجح المــذهب 

اختياره ـــ واالله أعلم ـــ هو مــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء مــن عــدم صــحة البيــع وعــدم لزومــه 

للموكل ؛ لما ذكروه من أدلة ؛ ولأن الوكيل هنا خالف شرط موكله في البيع ، وليســت مخالفــة 

 الموكل على الوكيل أن يبيع نسيئة قد يكون لفائدتين من وجهة نظره : إلى خير ؛ لأن اشتراط

هي أن ينتفع بتأجيل الثمن ــــــوهذه المنفعــة قــد تكــون حفــظ المــال ـــــ كــأن يكــون  الأولى :

ال ويخــاف مــن ســرقته، أو نهبــه ، الوقت غير مأمون مثلا ، والثمن ممــا يستضــر بحفظــه في الحــ

 ال في وقت التأجيل ، لتزويج ولد أو بناء بيت، أو غير ذلك إنفاقه ، أو يحتاج إلي الم  أو

أن ينتفع بزيادة الثمن ؛ لأنه من المعلوم أن ثمن النسيئة غالبا يكــون أكثــر مــن ثمــن  والثانية :

النقد ، فالوكيل بتصرفه هذا قد فوت على الموكل هاتين الفائدتين ، بخلاف مــا لــو بــاع بــنفس 

 كم يختلف وهذا سنعرفه  في الصورة التالية ــــ واالله أعلم .ثمن النسيئة أو أكثر فإن الح

  الفرع الثا� 
  أن يبيع الوكيل السلعة نقدا بنفس قيمة النسيئة 

وإن باعها بنفس قيمة النسيئة، فقد اختلف الفقهاء في جــواز البيــع  ونفــاذه في حــق الموكــل ، 

 عدم ذلك على ثلاثة مذاهب :   أو

البيع ونفاذه في حق الموكل مطلقــا  ، وإلــى هــذا ذهــب جمهــور يرى جواز  المذهب الأول :

الحنابلــة :  وزاد )١(الفقهــاء مــن الحنفيــة ، والمالكيــة في أحــد القــولين ، والحنابلــة في المــذهب

                                                                                                                                                              

ى الثَّمَنَ أَوْ لَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ فَهُوَ سَوَاءٌ وَعَلَ أَجَلٍ فَبَاعَهَا بِالنَّقْدِ؟ .قَالَ  ى: هُوَ فيِ هَذَا إنْ سَمَّ  "... يْهِ الْقِيمَةُ بمَِا تَعَدَّ

ــوط للسرخســي ( )١( ــاوي (٥٦/  ١٩المبس ــار ١/٢٥٤) لســان الحكــام (٥٩٧(٢) ، النتــف في الفت ــدر المخت ) ، ال

لَهُ بأَِنْ يَبيِعَـهُ بـِأَلْفِ و") وجاء فيه :٢٧/  ٦) ، بدائع الصنائع (٥/٥٢٣( ـةً  -إنْ وَكَّ دِرْهَـمٍ نَسِـيئَةً، فَبَاعَـهُ بـِأَلْفٍ حَالَّ

إنْ خَالَفَ  ")وجاء فيه :٧/١٨٦)، التاج والإكليل (١/٣٩٨) ، جامع الأمهات (٨/١٤،الذخيرة للقرافي ("نَفَذَ 

يْنِ بعَِشَـرَةٍ  "رَ أَوْ: فَبَاعَ بـِاثْنَيْ عَشَـ "بعِْ بعَِشَرَةٍ  "فِي بَيْعٍ كَقَوْلهِِ:  فَبـَاعَ بـِذَلكَِ نَقْـدًا، فَقَـوْلاَنِ مَبْنيَِّـانِ عَلَـى  "بـِعْ باِلـدَّ
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 ).١بشرط عدم نهى الوكيل عن البيع نقدا (

 واستدلوا على ذلك بما يلي :

خيــرا بزيــادة الــثمن علــى القــدر  أن الموكــل حصــل لــه مقصــوده مــن البيــع وزاده الوكيــل - ١

).فأشبه ما لو وكلــه ٢المسمى أو في صفة الحلول، فكان الوكيل مأذونا في هذا البيع عرفا(

 ). ٣في بيعها بعشرة فباعها بأكثر منها (

ولأن الموكل باشتراطه على الوكيل أن يبيع نسيئة قد شرط في العقــد شــرطا لا يفيــده ، بــل  - ٢

 )  .٤وكيل حينئذ مراعاة شرط الموكل(يضره ، فلا يجب على ال

يرى عدم جواز البيع مطلقا ، وعدم لزومه في حق الموكل ،  وهو قول عنــد  المذهب الثاني :

 ). ٥المالكية ، والحنابلة(

                                                                                                                                                              

) ، ٣/٤٧٧) ،  كشـاف القنـاع (٤/٣٣٩، المبـدع لابـن مفلـح ( "الْخِلاَفِ فيِ شَرْطِ مَا لاَ يُفِيدُ هَلْ يُوَفِّي بِهِ أَمْ لاَ 

)  ") وجاء فيه :٢/١٩٦شرح منتهى الإرادات ( لوْ قَالَ لوَِكيِلِهِ: بعِْ هَـذَا (بـِأَلْفٍ نَسَـاءً فَبَـاعَ بـِهِ) أَيْ الأْلَْـفِ (حَـالا�

لَ بِحِفْظِ الثَّمَنِ   . "فَيَصِحُّ (وَلَوْ مَعَ ضَرَرٍ) يَلْحَقُ الْمُوَكِّ

لـوْ  ") وجـاء فيـه :٢/١٩٦) ، شـرح منتهـى الإرادات (٣/٤٧٧) ،  كشاف القناع (٤/٣٣٩المبدع لابن مفلح ( )١(

) فَيَصِحُّ (وَلَوْ مَعَ ضَرَرٍ) يَلْحَقُ  لَ بحِِفْظِ الـثَّمَنِ قَالَ لوَِكيِلِهِ: بعِْ هَذَا (بأَِلْفٍ نَسَاءً فَبَاعَ بهِِ) أَيْ الأْلَْفِ (حَالا�  " الْمُوَكِّ

 (مَا لَمْ يَنْهَهُ) عَنْ الْبَيْعِ حَالا� فَإنِْ نَهَاهُ لَمْ يَصِحَّ للِْمُخَالَفَةِ 

 ).٥/٩٧)، المغنى (١٩/٥٦سوط (المب )٢(

 ) .٣/٤٧٧) ، كشاف القناع (٥/٩٧المغنى ( )٣(

 . )٧/١٤٦ائق (البحر الر )٤(

وَلَو قَالَ بـِعْ نَسِـيئَة ")وجاء فيه :١/٣٩٨)جامع الأمهات (٧/١٨٦) ، التاج والإكليل (٨/١٤الذخيرة للقرافي ( )٥(

رَاء فَقَوْلاَنِ  وإن وكلـه في الشـراء  ") ، وجاء فيه :٢/١٤٠، الكافي لابن قدامه ( "بكَِذَا فَبَاعَ نَقْدا بهِِ وَعَكسه فيِ الشِّ

 "نسيئة، فاشترى نقداً، لم يلزم الموكل؛.....وإن أذن له في البيع نسيئة، فباع بنقد، فهي كمسألة الشراء سواء



  الثالثالجزء  –العدد الثاني والثلاثون 

١١٦٢ 

 ).١موكله ، حيث لم يأذن له بذلك ، فلا يصح ( بأن الوكيل خالف واستدلوا على ذلك :

فعية ، وقول محتمل لفقهاء الحنابلة ، وفيه تفصيل وهو مذهب فقهاء الشا المذهب الثالث :

حيث قالوا : لو باع الوكيل نقداً بدلا من النسيئة والقيمة واحدة فإما أن يكــون للموكــل غــرض 

 معين من التأجيل أَوْ لاَ:

فإن كان للموكل غرضا معينا من التأجيل ـــ كــأن يكــون الوقــت غيــر مــأمون مــثلا ، والــثمن  

في الحال خوفا من سرقته، أو نهبه ، أو خوفــا مــن إنفاقــه ، أو حاجتــه إليــه في مما يستضر بحفظه 

وقت التأجيل ، أو يحتاج حفظ المال إلى مؤنه  فــلا بــد مــن مراعــاة الوكيــل لقيــد الأجــل، فــإذا 

خالف وباع نقــدا بطــل البيــع ؛ لأن الوكيــل  فــوت عليــه غرضــه هــذا فلــم يلزمــه ، وإن لــم يكــن 

الأغــراض الســابقة في التأجيــل ـــــ كــأن كــان الوقــت مأمونــا ، ولا للموكــل غرضــا صــحيحا مــن 

يستضر الموكل بحفظ المــال في الحــال فــالبيع صــحيح ، ويلــزم الموكــل ؛ لأنــه زاده بالتعجيــل 

 ) ٢خيرا  (

غرض صحيح مــن التأجيــل ، أمــا إذا لــم  وكلام  فقهاء الشافعية السابق فيما لو كان للموكل

                                                      

 . )٢/١٩٦)،شرح منتهى الإرادات (٣/٤٧٧) ، كشاف القناع (٢/١٤٠الكافي لابن قدامه ( )١(

) ، وجـاء فيـه  ٤/٣١٧)، روضة  الطالبين (٤٨، ١١/٤٧) ، فتح العزيز (٦/٤٣٢، البيان ( )١٧٢/ ٢المهذب ( )٢(

تـِهِ إلَِـى ذَلـِكَ لَوْ قَالَ: بعِْهُ إلَِـى أَجَـلٍ، .........، فَخَـالَفَ وَبـَاعَ حَـالاً، نُظـِرَ، إنِْ بَاعَـهُ ......وَإنِْ بَاعَـهُ حَـالاً بقِِيمَ ":

رِقَةُ، أَوْ كَانَ لحِِفْظهِِ مُؤْنَةً فيِ الْحَالِ، لَمْ يَصِـحَّ أَيْضًـا. وَإنِْ لَـمْ الأْجََلِ، نظُرَِ، إنِْ كَانَ فِ   ي وَقْتٍ لاَ يُؤْمَنُ النَّهْبُ وَالسَّ

وَإنِْ ") وجـاء فيـه :٥/٩٧) المغنـى (٤/٣٩٩، المبـدع لابـن مفلـح ( "يَكُنْ شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ، صَـحَّ عَلَـى الأْصََـحِّ 

هُ ......وَيَ بَاعَهَا نَقْدًا بِ  ؛ لأِنََّـ حْتَمِـلُ أَنْ يُنْظَـرَ مَا تُسَاوِي نَسِيئَةً، أَوْ عَيَّنَ لَهُ ثَمَنَهَا فَبَاعَهَا بهِِ نَقْدًا، فَقَالَ الْقَاضِي: يَصِحُّ

، وَإنِْ كَانَ فيِهَا غَرَضٌ، نَحْوُ أَنْ يَكُـو ـافيِهِ، فَإنِْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ فِي النَّسِيئَةِ صَحَّ يسْتضََـرُّ بحِِفْظـِهِ فـِي  نَ الـثَّمَنُ ممَِّ

بيِنَ، أَوْ يَتَغَيَّرُ عَنْ حَالهِِ إلَى وَقْتِ الْحُلُولِ،   . "فَهُوَ كَمَنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ الْحَالِ، أَوْ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْ التَّلَفِ أَوْ الْمُتَغَلِّ

: لا يصـح البيـع ، لأنـه قـد يكـون لـه غـرض في كـون فيما لـم يكـن للموكـل غـرض ومقابل الأصح عند الشافعية )٣(

الثمن في ذمة ملئ إلى وقت الأجل؛ لأنه قد يحتـاج إليـه في ذلـك الوقـت، وإذا حصـل في يـده ربمـا أنفقـه ففـوت 

 ) .٤٨، ١١/٤٧) ، فتح العزيز (٦/٤٣٢) ، البيان (١٧٢/ ٢عليه ذلك فلم يصح . راجع : المهذب (
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 .ذهبهم يكن له غرض فهو الأصح في م

بعد عرض مذاهب الفقهاء ، وأدلتهم في المسألة ، فالذي يترجح اختياره المذهب المختار :

 ـــ واالله أعلم ـــ هو المذهب القائل بالتفريق بين حالتين:

إذا كان الموكل له غرض صحيح في تأجيل ثمن البيع ـــــــ كخوفــه مــن ســرقة الحالة الأولي :

اً ، أو يكون له ظروف يحتاج من أجلها المــال في وقــت التأجيــل ، المال ، أو إنفاقه لو أخذه نقد

كزواج أحد أولاده ، ويخاف لو أخذه الآن أن لا يمكنــه تعويضــه بعــد ذلــك ،  فــلا يصــح البيــع 

نقداً في هذه الحالة  ، ويجب على الوكيل أن يتقيد بشــرط الموكــل ؛ لأن لــه غرضــا صــحيحا في 

 النقد بدلا من النسيئة .اشتراط هذا الشرط ،ولأنه سيتضرر ب

إذا لم يكن للموكل غرض صحيح في تأجيل الثمن فيصح البيــع نقــداً في هــذه  الحالة الثانية :

 قد حقق له مراده ، وزاده خيرا بتعجيل الثمن ـــواالله أعلم . الحالة  ، لأن البيع بهذه الطريقة
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  المبحث الثاني 
  مخالفة الوكیل موكلھ في زمن الثمن في الشراء

 : وفيه  مطلبان

 مخالفة الوكيل موكله في الشراء نسيئة بدلا من النقد . المطلب الأول   :

 مخالفة الوكيل موكله في الشراء نقدا بدلا من النسيئة . المطلب الثاني   :

  المطلب الأول   
  مخالفة الوكيل موكله في الشراء نسيئة بدلا من النقد  

وكيلــه أن يشــترى لــه ســلعة معينــة نقــدا ،  فيخالفــه  أن يطلــب الموكــل مــن صــورة المســألة :

ويشتريها له نسيئة . فإذا حدث مثل ذلك ، فلا يخلو الحال : من أن يشــتريها نســيئة بــنفس ثمــن 

النقد الذي حدده له الموكل ، أو بأكثر منه ، أو أقل، فهذه ثلاث صور لمخالفــة الوكيــل موكلــه 

 اولها في فرعين على النحو التالي :في الشراء نسيئة بدلا من النقد ، يمكن تن

 أن يشترى الوكيل السلعة نسيئة بأكثر من ثمن النقد . الفرع الأول :

 أن يشترى الوكيل السلعة نسيئة  بنفس ثمن النقد أو أقل.الفرع الثاني :

  الفرع الأول 
  أن يشترى الوكيل السلعة نسيئة بأك� من �ن النقد . 

ئة بأكثر من ثمنها نقــدا ، فــلا يصــح البيــع هنــا ولا ينفــذ في حــق إذا اشترى الوكيل السلعة نسي

الموكل وإنما يلزم الوكيل ؛ لأنه اشتراها لــه بــأكثر ممــا أذن لــه فيــه ، فيكــون قــد خــالف موكلــه 

 ). ١مخالفة تضره (

                                                      

وإن وكله أن يشتري لـه شـيئا بـثمن ") وجاء فيه :٦/٤٣٢) ، البيان (٦/٥٥٦)، الحاوي (٧/٤٤نهاية المطلب ( )١(

حال، فاشتراه له بثمن إلـى أجـل،....... وإن قـدر لـه الـثمن، فـإن ابتاعهـا بـأكثر مـن المقـدر.. لـم يصـح في حـق 

لٌ: وَإنِْ فَصْـ") وجـاء فيـه :٥/٩٨) ، المغنـى (٢/١٤٠،الكـافي ( "الموكل؛ لأنه اشتراها له بأكثر مما أذن لـه فيـه

ــلِ  ــعْ للِْمُوَكِّ ــمْ يَقَ ــدِ، لَ ــنِ النَّقْ ــنْ ثَمَ ــأَكْثَرَ مِ ــيئَةً بِ ــتَرَاهُ نَسِ ــدًا، فَاشْ ــثَمَنِ نَقْ ــرَاءِ بِ ــي الشِّ ــهُ فِ لَ ــع  " وَكَّ ــروض المرب ، ال
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  الفرع الثا�
  أن يشترى الوكيل السلعة نسيئة بنفس �ن النقد أو أقل

بــنفس ثمنهــا نقــداً أو أقــل ، فقــد اختلــف الفقهــاء في صــحة وإن اشترى الوكيل السلعة نسيئة 

 البيع ونفاذه في حق الموكل ، أو عدم ذلك على ثلاثة مذاهب  :

يرى  صحة الشراء ولزومه في حق الموكل ، إذا لم يكــن للموكــل غــرض في المذهب الأول:

القــولين ، الشــراء نقــدا ، وإلــى هــذا ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة ، والمالكيــة في أحــد 

 )١والشافعية في أحد الوجهين ، والحنابلة في المذهب .(

 واستدلوا على صحة الشراء ولزومه للموكل بما يلي : 

). فهــو كمــا لــو ٢ـــ أنه اشترى السلعة للموكل بــالثمن المــأذون لــه فيــه، وزاده التأجيــل خيــرا( ١

 ) . ٣وكله في بيعه بعشرة، فباعه بأكثر منها(

                                                                                                                                                              

أو قال: اشتره بعشرة حالة. فاشتراه بأحد عشر مؤجلـة، أو بعشـرة مؤجلـة مـع ضـرر، لـم ")وجاء فيه :٥/٢٢٢(

 . "رفه، لمخالفته موكله ينفذ تص

وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَشْـتَرِيَ بـِأَلْفٍ  ") وجاء فيه :٦/٢٩)  ، بدائع الصنائع (١٤٧٩) المجلة ، مادة (١٩/٦٢المبسوط ( )١(

ــذخيرة ( ــلَ؛ ، ال ــزِمَ الْمُوَكِّ ــيئَةً، لَ ــأَلْفٍ نَسِ ــتَرَى بِ ــةً فَاشْ ــل ٦/٧٥) ، شــرح الخرشــي (٨/١٤حَالَّ ) مواهــب الجلي

ـرَاء ") وجاء فيه :١/٣٩٨، جامع الأمهات ( )٥/١٩٨( وَلَـو قَـالَ بـِعْ نَسِـيئَة بكَِـذَا فَبَـاعَ نَقْـدا بـِهِ وَعَكسـه فـِي الشِّ

) ، البيـــان ٤/٣١٧) ، الروضــة (١١/٤٨) ، فــتح العزيـــز (٦/٥٥٦)، الحـــاوي (١/١٠٩،  التنبيــه ( "فَقَــوْلاَنِ 

حـال، فاشـتراه لـه بـثمن إلـى أجـل، .......... وإن  وإن وكلـه أن يشـتري لـه شـيئا بـثمن ") وجاء فيـه :٦/٤٣٢(

) الفـروع ٢/٢٤١للحجـاوي ( الإقنـاع،  "ابتاعها بالثمن المقدر، أو بأقل منـه.. ففيـه وجهـان: أحـدهما: يصـح 

قَوْلُـهُ (وَإنِْ  ") وجـاء فيـه :٥/٣٨٥( الإنصـاف) ، ٣/٤٧١) ، مطالـب أولـى النهـى (٤/٣٣٩) المبدع (٧/٧٠(

. وَجَـزَمَ بـِهِ فـِياشْتَرَاهُ بمَِا قَ  . وَهُوَ الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: صَحَّ فيِ الأْصََحِّ لاً) . صَحَّ رَهُ لَهُ مُؤَجَّ شَـرْحِ  دَّ

عَايَةِ  رْحِ. وَجَزَمَ بهِِ فيِ الْهِدَايَةِ، وَالْخُلاَصَةِ، وَالرِّ مَهُ فيِ الْمُغْنيِ، وَالشَّ ى. وَقَدَّ  ."ابْنِ مُنَجَّ

 ) .٥/٢٢٢) الروض المربع (٣/٤٧٧) كشاف (١١/٤٨) العزيز (٦/٤٣٢البيان ( )٢(

 . )٥/٢٢٢)، الروض المربع (٥/٢٣٠الشرح الكبير( )٣(
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فة هنا في الصورة فقط ، لكنها وفاق في المعنى، والعبرة في العقــود بالمعــاني دون ــــ أن المخال٢

 )٢)، فيصح ؛ لأنه قد حصل له غرضه في الاستصلاح مع تأجيل الثمن(١الألفاظ والمباني(

أن البيع لا يصح ، ولا ينفذ في حق الموكل ، وإلى هذا ذهب ابن اللبَّــاد مــن  المذهب الثاني :

هاء الشافعية في الوجه الآخر عندهم ، وهو قول لــبعض الحنابلــة حكــاه صــاحب المالكية ، وفق

 ) .٣المبدع (

 واستدلوا على ذلك بما يلي : 

تَ على الموكل غرضه؛ لأنه قد يعجز عن السداد عند الأجــل، ويقــدر  ١ ــ بأن الوكيل قد فَوَّ

 . )٥) وربما يخاف هلاك المال وبقاء الدين في ذمته (٤عليه في الحال (

يرى أن الشراء يصح إن لم يتضــرر الموكــل بتأجيــل الــثمن فــإن تضــرر لــم  المذهب الثالث:

: هــو  المــرداوييصح ، وإلى هذا ذهب فقهاء الحنابلة في وجه محتمل ذكره ابن قدامــه ، وقــال 

 ). ٦الصواب (

                                                      

 ) .٦/٢٩البدائع ( )١(

 ) .٦/٥٥٦الحاوى ( )٢(

أَوِ اشـتَرِ بمائـةٍ  ) وجاء فيه :وَلَوْ قَالَ بعِْ بمِِائَةِ نَسِيئَةً فَبَاعَ بمِِائَـةٍ نَقْـدًا٨/١٤) ، الذخيرة (١/٣٩٨جامع الأمهات ( )٣(

دٍ وَقَالَ خَالَفَنيِ فيِهَا أَبُو بكر  يْخُ أَبُو مُحَمَّ ابْن اللبّاد واحتجتُ عَلَيْهِ بأَِنَّ نَقْدًا فَاشْتَرَى بمِِائَةِ نَسِيئَةً لَزِمَ الآْمرُِ قَالَهُ الشَّ

لَ الثَمن المُؤجـل لَـزِمَ الْقَبـُولَ  ) وجـاء ٦/٤٣٢)، البيـان (١/١٠٩)التنبيـه (٦/٥٥٦، الحـاوي ("الْمُبْتَاعَ لَوْ عَجَّ

..وإن ابتاعهـا بـالثمن المقـدر، وإن وكله أن يشتري له شـيئا بـثمن حـال، فاشـتراه لـه بـثمن إلـى أجـل، ...." :فيه

) وجـاء ٤/٣٣٩،المبـدع ( "بأقل منه.. ففيه وجهان:أحدهما: يصح؛ ..... والثاني: لا يصـح في حـق الموكـل أو

 ."دره له مؤجلا) ، صح في الأصح، .....وقيل: إن لم يتضرر، وقيل: لا يصح للمخالفة فيه :(وإن اشتراه بما ق

 ) .٦/٤٣٢البيان ( )٤(

 . )١١/٤٨فتح العزيز ( )٥(

) وجـاء ٥/٣٨٥) ،الانصـاف (٧/٧٠) ، الفروع (٥/٢٣٠)،الشرح الكبير(٢/١٤٠) ، الكافي (٥/٩٨المغنى ( )٦(
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 بعد عرض مذاهب الفقهاء ، وأدلتهم في المسألة ، فالذي يترجح اختيارهالمذهب المختار :

هو المذهب الأول القائل بعدم صحة الشراء ، وعدم لزومه للموكــل ، لمخالفــة  ـــ واالله أعلم ـــ

الوكيل شرط موكله ، وهذه المخالفة وإن كان ظاهرها أنها خير ؛ لأنها أبقت على مال الموكــل 

مع تحصــيل الســلعة ، إلا أنهــا قــد تكــون شــرا في الحقيقــة ؛ لأنهــا تجعــل ذمــة الموكــل مشــغولة 

الدين ، وقد يهلك المال ، ويبقى الدين في ذمته وقد يموت قبل سداد الدين ، فيكــون قــد وقــع ب

 ).١في الحرج  (

أنه لا ضرورة لشغل ذمة الموكل بالدين، وفي الاســتطاعة أن تكــون خاليــة  أضف إلى ذلك :

فــرح من أي ديون ؛ خاصة وأن ثمن السلعة كان جاهزا لدى الموكل وأعطاه للوكيل ، فهو قد ي

مؤقتا برد المال وبقائه معه ؛ لكن عند ما يأتي موعد السداد لاشك أنه سيكون في ضيق نفســي ؛ 

 لأن بذل المال صعب على النفس ولو كان حقا ـــ واالله أعلم .

  المطلب الثاني  
  مخالفة الوكيل موكله في الشراء نقداً بدلا من النسيئة 

ن يشــترى لــه ســلعة معينــة نســيئة ، فيخالفــه أن يطلــب الموكــل مــن وكيلــه أ صورة المســألة :

اختلــف الفقهــاء في صــحة الشــراء ولزومــه في حــق  ويشــتريها لــه نقــداً ، فــإذا حــدث ذلــك فقــد

                                                                                                                                                              

رَهُ لَ "فيه : . قَوْلُهُ (وَإنِْ اشْتَرَاهُ بمَِا قَدَّ . وَهُوَ الْمَـذْهَبُ مُطْلَقًـا. قَـالَ فـِي الْفُـرُوعِ: صَـحَّ فـِي الأْصََـحِّ لاً) . صَحَّ هُ مُؤَجَّ

رْحِ. وَجَزَمَ بِ  . وَهُوَ احْتمَِالٌ فيِ الْمُغْنيِ، وَالشَّ هِ فـِي الْـوَجِيزِ. ...........وَقيِلَ: لاَ يَصِحُّ إنْ حَصَلَ ضَرَرٌ، وَإلاَِّ صَحَّ

لُ ضَعِيفٌ  قُلْت: وَهُوَ  وَابُ. وَالأْوََّ  .."الصَّ

يْنُ، فَيَسْـأَلُ:   "وقد جاء في الحديث :  )١( جُـلِ الْمَيِّـتِ عَلَيـْهِ الـدَّ هَـلْ «أن النبي ــ صلى االله عليه وسلم َكـانَ يُـؤْتَى باِلرَّ

ثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً، صَـلَّى عَلَيْـهِ، » تَرَكَ لدَِيْنهِِ منِْ قَضَاءٍ؟ ، قَـالَ: فَإنِْ حُدِّ ،متفـق عليـه : » صَـلُّوا عَلَـى صَـاحِبكُِمْ «وَإلاَِّ

) ، ٢٢٩٨أخرجه البخاري ، كتاب الحوالات ، بـاب : مـن تكفـل عـن ميـت دينـا فلـيس لـه أن يرجـع ، حـديث (

 ) من طريق أبي هريرة ــ رضي االله عنه .١٦١٩ومسلم ، كتاب الطلاق ، باب : من ترك مالا فلورثته ، حديث (
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 الموكل، أو عدم ذلك على مذهبين: 

: أن الشراء يلزم الوكيل ولا يلزم موكلــه ،وإلــى هــذا ذهــب فقهــاء الحنفيــة ،  المذهب الأول

 )١والشافعية ، والحنابلة .(

) فيكون قد خــالف قيــد موكلــه ٢بأن الموكل لم يأذن للوكيل في ذلك ( واستدلوا على ذلك :

 ) ٤) . لما فيه من التزامه تعجيل ثمن لم يأذن به(٣فيلزمه هو دون موكله (

إذا خالف الوكيل مخصصات الموكل فإن الخيار يثبــت للموكــل فــإن شــاء  المذهب الثاني :

رده فالســلعة  تلــزم الوكيــل حينئــذ ، وإلــى هــذا ذهــب فقهــاء أمضــى فعلــه وإن شــاء رده ، فــإن 

 ).٥المالكية(

في الحقيقة كلا المذهبين يتفق في عــدم لــزوم البيــع للموكــل ، وأنــه يلــزم  المذهب المختار :

الوكيل ، غير أن المالكيــة جعلــوا للموكــل حــق الخيــار بــين قبــول الشــراء أو رده ، لكــن الــرأي 

لشــراء للموكــل ابتــداءً أَوْلَــى ؛ لأن في الشــراء بَــذْلٌ لمَِــالِ الموكــل ، الأول القائــل  بعــدم لــزوم ا

والموكل قد طلب شراء السلعة نسيئة ، ولعل السبب في ذلك : هو عدم ملكه للثمن كــاملا ، أو 

                                                      

لَـهُ بـِأَنْ ") وجاء فيه :٢٩/ ٦) ، بدائع الصنائع (١٤٧٩) ، المجلة مادة ( ٥٧٥/  ٣هندية (الفتاوى ال )١( وكَذَا إذَا وَكَّ

ــلَ  ــزِمَ الْوَكِي ــةً، لَ ــأَلْفٍ حَالَّ ــةً بِ ــتَرَى جَارِيَ ــيئَةً، فَاشْ ــأَلْفٍ نَسِ ــةً بِ ــهُ جَارِيَ ــتَرِيَ لَ ــاوي (  "يَشْ ــى ٦/٥٥٦، الح ) ،  مغن

أما إذا أذن له في الشراء بالنسيئة فاشترى ") وجاء فيه : ١٤/١٣٢الثانية للمجموع ( ) التكملة٣/٢٥٣المحتاج(

 ه سـواء اشـتراه بمـا يسـاوى نقـداً بالنقد فالشـراء غيـر لازم للموكـل لا يختلـف مـذهب الشـافعي وسـائر أصـحاب

نقــداً، لــم يلــزم  وإن وكلــه في الشــراء نســيئة، فاشــترى  ") وجــاء فيــه :٢/١٤٢، الكــافي لابــن قدامــه ( ئ�يســن أو

 ."الموكل؛ لأنه لم يؤذن له فيه 

 ).٢/١٤٢الكافي لابن قدامة ( )٢(

 ).٢٩/ ٦البدائع ( )٣(

 . )١٤/١٣٢) ، التكملة الثانية للمجموع (٦/٥٥٦الحاوى ( )٤(

 ) .٦/٣٧٩) ، منح الجليل (١٨٣/  ٧)  التاج والإكليل (١/٣٩٧)  جامع الأمهات ( )٥(



 في الفقه الإسلامي  امخالفة الوكيل موكله في البيع وأثره

 ١١٦٩ 

هــذا الشــرط مخالفــة قــد تضــر ملكــه لــه مــع احتياجــه إليــه الآن ، فمخالفــة الوكيــل موكلــه في 

طه وتدبيره ، وتوقعــه في حــرج ، أو تضــطره إلــى الاســتدانة ،  ولــذا ، وتفسد عليه تخطيبالموكل

 من التأجيل ـــواالله أعلم . فالقول بعدم لزوم الشراء له يتفق مع غرض الموكل
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١١٧٠ 

  الفصل الرابع
  مخالفة الوكیل موكلھ فیوصف السلعة

ــألة : ــورة المس ــين في  ص ــرض مع ــلعة لغ ــه س ــترى ل ــل أن يش ــن الوكي ــل م ــد يطلــب الموك ق

ام ، فيخالف الوكيل ويشترى السلعة على غيــر الوصــف الــذي وصــفه الموكــل ، فــإذا الاستخد

فعل الوكيل ذلك فلا يخلو الحــال : مــن أن يشــترى لــه الســلعة المطلوبــة  بغيــر الوصــف الــذي 

وصــفه الموكــل ، أو يشــترى بالوصــف المطلــوب لكــن مــع وجــود عيــب في الســلعة  ،  فهاتــان 

 ثين على النحو التالي :صورتان يمكن بحثهما من خلال مبح

 .مخالفة الوكيل موكله في الشراء بوصف آخر غير المطلوبالمبحث الأول : 

مخالفــة الوكيــل موكلــه في الشــراء بالوصــف المطلــوب مــع وجــود عيــب المبحــث الثــاني : 

 بالسلعة 

  المبحث الأول
  مخالفة الوكیل موكلھ في الشراء بوصف آخر غیر المطلوب

يله شراء سلعة بوصف معــين ، فيخــالف الوكيــل ويشــترى الســلعة قد يطلب الموكل من وك

بوصف غير الذي طلبه الموكل ــــ كأن يطلب الموكل مثلا  شراء سيارة ناقلة للبضائع فيخالف 

يطلب منه شراء أرض للبنــاء فيخــالف ويشــترى لــه أرض  الوكيل ويشترى له سيارة ملاكي ، أو

اختلف الفقهاء في لزوم الشراء للموكــل علــى ثلاثــة زراعية ، وهكذا ،فإذا حدث مثل ذلك فقد 

 مذاهب :

:  أن الشــراء غيــر نافــذ في حــق الموكــل ولا يلزمــه ، بــل ينفــذ الشــراء في حــق  المذهب الأول

 ).١الوكيل ، وإلى هذا ذهب فقهاء الحنفية(

                                                      

وَكَذَلكَِ إذَا قَالَ: ") وجاء فيه :٦/٢٩) بدائع الصنائع (١/٣٠١) ، الجوهرة النيرة (١/٢٥٠مجمع الضمانات ( )١(

لَ وَيَلْزَمُ الْوَكِيلَ لمَِا ذَ  يَّةً، فَاشْتَرَى جَارِيَةً حَبَشِيَّةً، لاَ يَلْزَمُ الْمُوَكِّ
  "كَرْنَااشْتَرِ ليِ جَارِيَةً تُرْكِ



 في الفقه الإسلامي  امخالفة الوكيل موكله في البيع وأثره

 ١١٧١ 

قيــام دليــل التقييــد في لفــظ الموكــل، وهــو تنصيصــه علــى عمــل لا  بــأنواستدلوا على ذلــك:

مــن الســلعة بهــذا الوصــف المخــالف، لأن دليــل التقييــد في لفظــه مخــتص أمــره بســلعة يحصل 

 ). ١معينة، فإن خالف لم ينفذ الشراء (

هــا ، المذهب الثاني : أن الموكل مُخَيَّر بين القبول والــرد، فــإن شــاء قَبـِـلَ الســلعة وإن شــاء رَدَّ

 ).٢ه ، وإلى هذا ذهب المالكية (فإذا ردها وقع الشراء للوكيل ، ووجب عليه دفع الثمن من مال

وهــو مــذهب الشــافعية ، والحنابلــة ، وهــم يجعلــون المخالفــة في صــفة   المــذهب الثالــث :

الشيء المشترىَ كالمخالفة في جنسه ،  وفيه التفصيل السابق، وهو : أن شراء السلعة على غيــر 

 الصفة المطلوبة إما أن يكون بعين مال الموكل أو في ذمته:

 اها بعين مال الموكل  كان الشراء باطلا  في المذهب عندهما.فإن اشتر

وإن اشتراها في ذمته نُظرِ : إن لم يذكر الوكيل أثناء الشراء أنها للموكل وقع الشــراء للوكيــل،  

ولا يقع للموكل حتى لو نــوى بهــا الموكــل، لأن الخطــاب وقــع منــه وإنمــا ينصــرف بالنيــة إلــى 

 فإن خالف إذنه لغت نيته . الموكل إذا كان موافقا لإذنه،

 وإن ذكر أثناء الشراء أنه يشتريها للموكل ،ففيه وجهان للشافعية هما روايتان للحنابلة :

يقع الشراء للوكيل وتلغو تسمية الموكل في القبول ؛ لأنهــا غيــر معتــبرة في الشــراء،  أحدهما:

ه .  فإذا سماه ولم يمكن صرفها إليه صار كأنه لم يُسَمِّ

يبطل العقد، لأنه صرح بإضافته إلى الموكل وقد امتنع إيقاعه له فيلغى لغيره ما لم   :والثاني 

                                                      

 ).١٩/٤٠المبسوط ( )١(

) ٦/٣٨١) ، مـنح الجليـل (٣/٥٠٩، حاشـية الصـاوي ( )٧/١٨٥) ، التاج والإكليـل (٦/٧٤شرح الخرشي ( )٢(

لُـهُ (لَزِ "وجاء فيه : مَـهُ) أَيْ (وَحَيثُْ خَالَفَ) الْوَكيِـلُ (فـِي اشْـترَِاءٍ) بـِأَنْ اشْـتَرَى غَيـْرَ لاَئـِقٍ أَوْ غَيـْرَ مَـا عَيَّنَـهُ لَـهُ مُوَكِّ

لُهُ) الاِشْترَِاءُ الْوَكيِلَ وَيَدْفَعُ ثَمَنَهُ مِنْ مَالهِِ (إنْ  اءِ (مُوَكِّ  .  "لَمْ يَرْضَهُ) أَيْ الْمُشْتَرَى بفَِتْحِ الرَّ
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١١٧٢ 

 ). ١يأذن له فيه، فانعقد في حق الوكيل، كما لو لم يذكر الموكل(

بعد عرض مذاهب الفقهاء ، وأدلتهم في المسألة ، فالذي يترجح اختياره المذهب المختار :

القائل بعدم صحة الشراء ، وعدم لزومــه للموكــل ، لمخالفــة  ـــ واالله أعلم ـــهو المذهب الأول

وهذه المخالفة لا تمكنــه مــن الانتفــاع بالســلعة ، لأنهــا علــى غيــر الصــفة ،  الوكيل شرط موكله

المطلوبة ، والرغبات تختلف من شخص لآخر ، فما يصلح لشخص قد لا يصلح للآخر ، وما 

فــإن تحقيــق رغبــة الموكــل فيمــا طلبــه أمــر  يصــلح في عمــل معــين قــد لا يصــلح لغيــره ،  ولــذا

 ضروري ، ومخالفته في مثل هذه الحالة تلحق الضرر به ــ واالله أعلم .

                                                      

جُـلُ وَكيِلَـهُ أَنْ يَشْـتَرِيَ لَـهُ جَارِ ") وجاء فيـه :٦/٥٤٧)، الحاوي (٦/٤٤٣البيان ( )١( يَـةً فَاشْـتَرَى غَيْرَهَـا إذَِا أَمَـرَ الرَّ

رَاءُ بَ  أَوْ  ـلِ ثُـمَّ عَلَى صِفَةٍ فَاشْتَرَاهَا بخِِلاَفهَِا فَالشِّ ةِ فَهُوَ غَيْـرُ لاَزِمٍ للِْمُوَكِّ مَّ اطلٌِ إنِْ كَانَ بعَِيْنِ الْمَالِ. وَإنِْ كَانَ فيِ الذِّ

رَى لاَزِمٌ للِْوَكِيلِ وَإنِْ ذَكَرَهُ فَعَلَى مَا مَضَ  لِ فِي الْعَقْدِ فَالشِّ الشـرح ،."ى منَِ الْوَجْهَيْنِ يَنظُْرُ فَإنِْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الْمُوَكِّ

مـن وكـل في شـراء شـيء فاشـترى غيـره ")وجـاء فيـه :٤/١٥٠الزركشـي (، شرح ) ٥/٢٥٨الكبير لابن قدامه (

.......فلا يخلو إما أن يقع الشراء بعين مال الموكل، أو في ذمة الوكيل، فإن وقع بعين مال الموكـل فهـل يبطـل، 

فهل  بنية الشراء للموكل وإن وقع في ذمة الوكيلوهو المذهب...، أو يقف على إجازة المالك .... فيه روايتان، 

وهـو المـذهب المعـروف المشـهور، وجـزم بـه الشـيخان وغيرهمـا ..... أو باطـل ــــ كالشـراء  -الشراء صحيح 

أن لا يسـمي  -وتبعـه أبـو البركـات  -بالعين، حكاه القاضي في الروايتين؟ فيه خلاف، ....... ثم شرط القاضي 

كان الشراء في الذمة، فإن سماه بطل، وظاهر كلام الخرقي وأبـي محمـد عـدم اشـتراط هـذا في العقد إذا  الموكل

 . "الشرط، واالله أعلم



 في الفقه الإسلامي  امخالفة الوكيل موكله في البيع وأثره

 ١١٧٣ 

  المبحث الثاني
   مخالفة الوكیل موكلھ في الشراء بالوصف المطلوب

  مع وجود عیب بالسلعة
يمة إذا وكل إنسان شخصا في أن يشــتري لــه ســلعة موصــوفة لا يجــوز لــه أن يشــتريها إلا ســل

خالية من العيوب ؛ لأن إطلاق البيع يقتضي الســلامة مــن العيــوب ، والأولــى مراعــاة الســلامة 

من العيوب لو نص الموكل على غرضه من شراء السلعة باستخدامها ، فإذا طلب الموكــل مــن 

غيــر ذلــك مــن الأشــياء ؛ لاســتخدامها في  وكيله أن يشترى لــه ســيارة ، أو تلفــاز ، أو جــوال ، أو

اض المعهودة عرفا في من السفر، ومشاهدة القنوات التليفزيونية ، والتحدث عبر وســائل الأغر

بحيــث لا تــؤدى الغــرض المقصــود الاتصــال  ،  فخــالف واشــترى لــه الســلعة المطلوبــة معيبــة 

، فهل السلعة المعيبة هنا تلزم الموكل أم لا ؟ اختلف الفقهــاء في حكــم هــذا الشــراء علــى  منها

 أربعة مذاهب :

يرى أن الوكيل إذا اشترى السلعة على الصفة المذكورة إلا أنها معيبة فإنهــا  المذهب الأول :

 )١لا تلزم الموكل، بل تلزم الوكيل  وإلى هذا ذهب فقهاء الحنفية (

 واستدلوا على ذلك بما يلي :

ــــ قيام دليل التقييد في لفظــه، وهــو تنصيصــه علــى عمــل لا يحصــل مــن الســلعة بهــذا الوصــف 

                                                      

إذَا قَالَ: اشْترَِ ليِ جَارِيَةً؛ أَطَؤُهَا، أَوْ أَسْتَخْدِمُهَا أَوْ أَتَّخِذُهَا ") وجاء فيه :٦/٢٩) ، البدائع (١٩/٤٠المبسوط ( )١(

لِ، وَيَنْأُمَّ وَلَدٍ، فَاشْتَرَى جَا ةً أَوْ ذَاتَ زَوْجٍ، لاَ يَنْفُذُ عَلَى الْمُوَكِّ ضَاعِ أَوْ مُرْتَدَّ فُذُ عَلَى رِيَةً مَجُوسِيَّةً أَوْ أُخْتَهُ مِنْ الرَّ

جْلَيْنِ أَوْ عَمْيَاءَ الْوَكِيل ....كَذَلكَ إذَا قَالَ: اشْتَرِ ليِ جَارِيَةً تَخْدِمُنيِ، فَاشْتَرَى جَارِيَةً مَقْطُوعَةَ الْيَدَيْنِ أَوْ ا ،   "لرِّ

وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة جواز ذلك ؛ لكن لم أقف عليه في كتب الحنفية . راجع : مختصر اختلاف 

قَالَ أَبُو حنيفَة إذِا وَكله أَن يَشْتَرِي لَهُ جَارِيَة  ") وجاء فيه : ٤/٧٦العلماء للطحاوي ، اختصار الجصاص (

 . "وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لاَ يجوز وعَة الْيَدَيْنِ جَازَ على الآْمرِفاشتراها عمياء أَو مَقْطُ 
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١١٧٤ 

 )١المخالف  ، لأن دليل التقييد في لفظه مختص أمره بسلعة معينة (

وهو مذهب المالكية ، حيث فرق أصحابه بــين العيــب الخفيــف ، والعيــب  المذهب الثاني :

المفســد للســلعة ، كمــا فرقــوا بــين علــم الوكيــل بالعيــب قبــل الشــراء ، والجهــل بــه ، وتفصــيل 

 مذهبهم كالتالي  : 

ى السلعة معيبة فإما أن يكون العيــب خفيفــا يغتفــر مثلــه ، أو عيبــا مفســدا أن الوكيل إذا اشتر

 بحيث لا يتأتى معه الانتفاع بالسلعة مطلقا:

فإن كان العيب خفيفا بحيث لا يؤثر في الانتفاع بالسلعة ــــ كما لو اشترى سيارة فيها بطاريــة 

الوكيل أن السلعة فرصــة ؛ لأنهــا  لا تعمل ، وتحتاج إلى استبدال ، فهذا العيب لا يؤثر ، أو رأى

آخر قطعة أو آخر موديل ــ مثلا ـــ فاشتراها بهذا العيب ـــ  فالسلعة هنا تلزم الموكــل ، ولا فــرق 

 هنا بين علم الوكيل بالعيب أو عدم علمه  .

وإن كان العيب مفسدا للسلعة ،  فالموكــل مخيــر بــين قبــول الشــراء وعدمــه، فــإن شــاء قبــل 

 اء ردها . فإذا ردها فإما أن يكون الوكيل على علم بالعيب أوْ لاَ: وإن ش السلعة 

فإن كان علـى علم بالعيب  فالشراء يكون لازما للوكيل. أما إذا لم يعلم بــه الوكيــل ، فإنــه لا 

 .  )٢يلزمه، وله رده على بائعه (

الوكيل  وهو مذهب الشافعية ، وفيه تفصيل ، حيث فرق أصحابه بين علم المذهب الثالث :

                                                      

 ) .١٩/٤٠المبسوط ( )١(

) وجـاء ٦/٧٢)، شـرح الخرشـي (٧/١٨٥) ، التاج والإكليـل (٥/١٩٧)، مواهب الجليل (٣/٢٧٢المدونة ( )٢(

يْءَ الْمُشْتَرَى سَوَاءٌ عَلمَِ بهِِ الْوَكيل وَالْحَاصِلُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ مَتَى قَلَّ الْعَيْبُ وَهُوَ فُرْ  "فيه : لُ الشَّ صَةٌ فَإنَِّهُ يَلْزَمُ الْمُوَكِّ

ضًا أَوْ مَخْصُوصًا وَإِ  لُ أَمْ لاَ وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَكيِلُ مُفَوَّ رَاءِ أَمْ لاَ وَسَوَاءٌ عَيَّنَهُ الْمُوَكِّ نْ لَمْ يَكُنْ الْعَيـْبُ كَـذَلكَِ حِينَ الشِّ

رَاءِ فَإنَِّ الْبَيْعَ يَلْزَمُ الْوَكيِلَ إلاَّ أَنْ يَشَاءَ الآْمرُِ أَخْـذَهُ وَإنِْ لَـمْ  فَإنِْ  ـرَاءِ فَلَـهُ عَلمَِ بهِِ الْوَكيِلُ حِينَ الشِّ  يَعْلَـمْ بـِهِ حِـينَ الشِّ

لُ الْمُشْتَرِي مُطْلَقًا أَوْ عَيَّنَهُ وَالْوَ  هُ حَيْثُ لَمْ يُعَيِّنْ وَالْمُوَكَّ ضٌ رَدُّ  ."كيِلُ مُفَوَّ



 في الفقه الإسلامي  امخالفة الوكيل موكله في البيع وأثره

 ١١٧٥ 

بالعيب قبل الشراء وعدم علمــه ، وكــذلك فرقــوا بــين الشــراء بعــين مــال الموكــل أو في الذمــة ، 

 وكذلك فرقوا بين ما إذا ساوت السلعة المعيبة قيمة السليمة أَوْ لاَ، وتفصيل مذهبهم كما يلي :

 بعين مال الموكل : السلعة المعيبة في الذمة، أو الوكيل إما أن يشتري

 :مع العيب ما اشتراه به ، أَوْ لااها في الذمة : فإما أن يساوي قيمته فإذا اشتر

 :ا أن يعلم الوكيل بالعيب أَوْ لافإن كان يساوي مع العيب ما اشتراه به فإم

 فإن كان الوكيل يعلم بالعيب فلا يقع الشراء عن الموكل في الأصح، لأنه غير مأذون فيه.

 لأن الصيغة مطلقة ولا نقص في المالية. وفي مقابل الأصح يقع الشراء للموكل،

وإن كــان الوكيــل يجهــل العيــب عنــد الشــراء وقــع الشــراء عــن الموكــل ، إذ لا ضــرر علــى 

 المالك، لتخييره، ولا تقصير من جهة الوكيل لجهله، ولا خلل من جهة اللفظ لإطلاقه.

 وإن لم يساو المعيب ما اشتراه به فإما أن يعلم بالعيب أولا :

الوكيل بالعيب لم يقع الشراء عن الموكل لتقصير الوكيــل، وقــد يهــرب البــائع فــلا  فإن علم

 يتمكن من الرد فيتضرر.

أما إن جهل الوكيــل العيــب في هــذه الحالــة وقــع للموكــل في الأصــح كمــا لــو اشــتراه بنفســه 

 جاهلا.

 ومقابــل الأصــح: لا يقــع للموكــل لأن الغــبن يمنــع الوقــوع عــن الموكــل مــع الســلامة فعنــد

 العيب أولى.

أما إذا اشترى الوكيل المعيب بعين مال الموكل وكان عالما بالعيــب فــلا يصــح الشــراء وإن 

 ) . ١لم يكن يعلم العيب فإن الشراء يقع للموكل.(

                                                      

 ) وجـاء فيـه :٣١٠، ٤/٣٠٩) ، روضـة الطـالبين (٢٤٧، ٣/٢٤٦) ، مغنى المحتاج (٥٥٨، ٦/٥٥٧الحاوي ( )١(

لَ فيِ شِرَاءِ مَوْصُوفٍ، فَلاَ يَشْتَرِي إلاَِّ سَليِمًا، فَإنِِ اشْتَرَى مَعِيبًا، نُظرَِ: إنِْ كَانَ مَعَ الْعَ " رَاهُ يبِْ يُسَاوِي مَا اشْتَ أَنْ يُوَكَّ



  الثالثالجزء  –العدد الثاني والثلاثون 

١١٧٦ 

وهو مذهب الحنابلة ، حيث فرق أصحابه أيضا بــين علــم الوكيــل بالعيــب  المذهب الرابع :

مال الموكل أو في الذمة ، حيث قالوا : الوكيــل إمــا أن  وعدم علمه به ، وبين ما إذا اشترى بعين

 يكون عالما بالعيب قبل الشراء أو غير عالم به :

 فإن كان الوكيل يعلم بالعيب فإما أن يشتريه بعين مال الموكل أو يشتريه في ذمتــــه:

نــه اشــترى فإن اشتراه الوكيل بمال في الذمة مع علمه بالعيب ، لم يلزم الموكل ما اشــتراه، لأ

غير المأذون له في شرائه. وإن اشترى الوكيل بعين مال الموكل  فكشراء فضــولي في المــذهب. 

 يعنى هو للموكل إذا رضيه ،وأما إذا لم يرضه فهو للوكيل .

أما إذا كان لا يعلــم بالعيــب فإنــه يجــوز الشــراء، لأنــه إنمــا يلزمــه شــراء الصــحيح في الظــاهر 

يب لا يعلم عيبه سواء اشترى بعــين مــال الموكــل أو في الذمــة ، لعجزه عن التحرز عن شراء مع

 ).١الأزجي وجهان في علم الوكيل وعدمه  ( وحكي

                                                                                                                                                              

هَا: لاَ يَقَـعُ عَنـْهُ؛ لأِنََّ  لِ، وَإنِْ عَلمَِهُ، فَأَوْجُهٌ. أَصَحُّ طْـلاَقَ يَقْتَضِـي سَـلِيمًا. بهِِ، فَإنِْ جَهِلَ الْعَيْبَ، وَقَعَ عَنِ الْمُوَكَّ الإِْ

ارَةِ، وَقَعَ عَ  نْهُ، وَإلاَِّ فَلاَ،  وَإنِْ لَـمْ يُسَـاوِ مَـا اشْـترََاهُ] بـِهِ[، فَـإنِْ وَالثَّانيِ: يَقَعُ. وَالثَّالثُِ: إنِْ كَانَ عَبْدًا يُجْزِئُ فيِ الْكَفَّ

لِ، وَإنِْ جَهِلَ، وَقَعَ عَنْهُ عَلَى الأْصََحِّ عِندَْ الأْكَْثَرِينَ، كَمَا لَوِ اشْترََ  اهُ بنَِفْسِهِ جَـاهِلاً. وَحَيـْثُ عَلِمَ، لَمْ يَقَعْ عَنِ الْمُوَكَّ

ـحِيحِ. وَعَـنِ ابـْنِ سُـرَ  قُلْنَا بوُِقُوعِهِ عَنِ  دُّ قَطْعًا، وَكَذَا للِْوَكِيلِ عَلَى الصَّ لِ الرَّ لِ، فَإنِْ كَانَ جَاهِلاً، فَلِلْمُوَكِّ يْجٍ: الْمُوَكَّ

دُّ عَلَى الأَْ  لِ الرَّ . وَإنِْ كَانَ الْوَكيِلُ عَالمًِا، فَلاَ رَدَّ لَهُ، وَللِْمُوَكِّ دِّ . فَعَلَى هَـذَا، هَـلْ يَنْتَقِـلُ الْمِلْـكُ أَنَّهُ لاَ يَنْفَرِدُ باِلرَّ صَحِّ

هُ يَقُـولُ: يَنْعَ  قِـدُ مَوْقُوفًـا حَتَّـى يَتَبـَيَّنَ إلَِى الْوَكيِلِ، أَمْ يَنْفَسِخُ الْعَقْـدُ مـِنْ أَصْـلِهِ؟ وَجْهَـانِ. فَمَـنْ قَـالَ باِلاِنْتقَِـالِ، كَأَنَّـ

مَـامُ. وَهَـذَا الْخِـلاَفُ تَفْرِيـعٌ عَلَـى وُقُوعِـهِ الْحَالُ، وَإلاَِّ فَيَسْتَحِيلُ ارْتدَِادُ الْ  لِ إلَِـى الْوَكِيـلِ، قَالَـهُ الإِْ مِلْكِ منَِ الْمُوكِّ

لِ مَعَ عِلْمِ الْوَكِيلِ، وَهُوَ خِلاَفُ ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ   .  "للِْمُوَكِّ

 ) وجـاء فيـه :٥/٣٨٧( الإنصـاف) ، ٣/٤٧٨) ، كشاف القناع (١/٣٩٧) ، الروض المربع ( ٤/٣٤٠المبدع ( )١(

ا أَنْ يَكُونَ جَاهِلاً أَوْ عَالِ " مًا. فَـإنِْ كَـانَ جَـاهِلاً بـِهِ قَوْلُهُ (وَلَيْسَ لَهُ شِرَاءُ مَعِيبٍ) . بلاَِ نزَِاعٍ. فَإنِْ فَعَلَ؛ فَلاَ يَخْلُو: إمَّ

ـلُ  هُ. وَإنِْ اشْـتَرَى بعَِـيْنِ الْمَـالِ: فَيَأْتيِ. وَإنِْ كَانَ عَالمًِا: لَزِمَ الْوَكيِلَ مَا لَـمْ يَـرْضَ الْمُوَكِّ لـِهِ رَدُّ . وَلَـيْسَ لَـهُ وَلاَ لمُِوَكِّ

: إنْ اشْـتَرَاهُ  هِ. وَعَلَيْهِ الأْصَْحَابُ. وَقَالَ الأْزََجِـيُّ . وَهَذَا الْمَذْهَبُ فيِ ذَلكَِ كُلِّ مَـعَ عِلْمِـهِ باِلْعَيـْبِ.  فَكَشِرَاءِ فُضُوليٍِّ



 في الفقه الإسلامي  امخالفة الوكيل موكله في البيع وأثره

 ١١٧٧ 

بعد عرض مذاهب الفقهاء ، وأدلتهم في المسألة ، فالذي يترجح اختياره المذهب المختار :

ن العيــب ـــــ واالله أعلــم ـــــهو مــذهب المالكيــة الــذي يفــرق بــين العيــب المفســد للســلعة ، وبــي

لا يؤثر على الاستخدام ؛ لأن الأصــل في شــراء الوكيــل أن تكــون الســلعة خاليــة  الذيالخفيف 

من العيوب ، فإذا اشتراها معيبة فــالنظر يكــون للعيــب هــل هــو مفســد للســلعة أَوْ لاَ ، فــإن كــان 

نتفــاع العيب مفسدا للسلعة فلا تلزم الموكل حينئذ ؛ لأن مخالفة الوكيل ترتب عليها ذهاب الا

بالسلعة ،وإن كان العيب غير مفسد للسلعة  فيصح ويلزم الموكل ؛ لأن العيب حينئذ كعدمه ـــ 

 واالله أعلم .

                                                                                                                                                              

لِ؟ فيِـهِ وَجْهَانِ.قَوْلُـهُ (وَإنِْ وَجَـدَ بمَِـا اشْـتَرَى عَيْبـًا. فَلَـهُ الـفَهَلْ يَقَعُ عَنْ الْ  لِ؟ ..... أَمْ لاَ يَقَعُ عَنْ الْمُوَكِّ ) . مُوَكِّ دُّ رَّ

: إنْ جَهِلَ عَيْبَـهُ وَقَـدْ اشْـتَرَى  بعَِـيْنِ الْمَـالِ فَهَـلْ يَقَـعُ هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الأْصَْحَابُ. وَلَمْ يَضْمَنْهُ. وَقَالَ الأْزََجِيُّ

ــ ــلُ. عَلَ ــهُ الْمُوَكِّ ــمْ يُعَيِّنْ ــهُ إذَا لَ ــليِمٍ بَدَلَ ــذُ سَ هُ وَأَخْ ــهُ رَدُّ ــى. وَلَ ــلاَفٌ. انْتَهَ ــهِ خِ ــلِ؟ فيِ ــنْ الْمُوَكِّ ــا. عَ ــأْتيِ قَرِيبً ــا يَ ى مَ

ـحِيحِ مـِنْ فَائِدَتَانِ:إحْدَاهُمَا: لَوْ أَسْقَطَ الْوَكيِلُ خِيَـارَهُ، فَحَضَـرَ مُوَ  هُ عَلَـى الصَّ لُـهُ، فَرَضِـيَ لَـهُ: لَزِمَـهُ، وَإلاَِّ فَلَـهُ رَدُّ كِّ

هُ عَلَى وَجْهٍ  مَهُ فيِ الْفُرُوعِ. وَقَالَ فيِ الْمُغْنيِ: وَلَهُ رَدُّ  .، "الْمَذْهَبِ. قَدَّ



  الثالثالجزء  –العدد الثاني والثلاثون 

١١٧٨ 

  الباب الثاني
  مخالفة الوكیل موكلھ في أحوال عقد البیع 

 

 التوكيل المقيد المختص بأحوال عقد البيع لا يخلو من ثلاثة أشياء:

 البيع في زمن معين . أحدها : أن يشترط الموكل على الوكيل

 الثاني : أن يشترط الموكل على الوكيل البيع في مكان معين .

الثالث : أن يشترط الموكــل علــى الوكيــل البيــع لشــخص معــين ، فهــذه ثــلاث صــور رئيســة 

 لمخالفة الوكيل ، يمكن بحثها في ثلاثة فصول على النحو التالي :

 

 البيـــــــــع .الفصل الأول   :مخالفة الوكيل موكله في زمن 

 مكان البيـــــــع.  الفصل الثاني : مخالفة الوكيل موكله في

 الشخص المشترى الفصل الثالث : مخالفة الوكيل موكله في

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 في الفقه الإسلامي  امخالفة الوكيل موكله في البيع وأثره

 ١١٧٩ 

  الفصل الأول
  مخالفة الوكیل موكلھ في زمن البیع 

معينــا ـــــــ  أن يطلب الموكل من وكيله أن يبيع له سلعة معينة  ويحدد له زمنا صورة المسألة:

كيوم أو شهر ـــ يبيع السلعة فيه ، فيخالف الوكيل  ويبيع السلعة  في زمن آخر ، فإذا حدث ذلك 

 فقد اختلف الفقهاء في جواز هذا البيع ونفاذه في حق الموكل ، أو عدم ذلك على مذهبين :

هــب  يرى عــدم جــواز البيــع ، وعــدم لزومــه في حــق الموكــل ، وإلــى هــذا ذ المذهب الأول :

 ).  ١فقهاء الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة(

 واستدلوا على ذلك بما يلي: 

 ). ٢قبله أو بعده( ــ أن الموكل قد يؤثر البيع في زمن الحاجة ، ولا يؤثر بيعه في زمن آخر١

ــة ٢ ــن جه ــق ولا م ــة النط ــالف مــن جه ــل المخ ــرف الوكي ــاول تص ــل لا يتن ـــ أن إذن الموك ـ

 ).٤ع يوم الجمعة ــــ مثلا ــــ لا يتناول البيع قبله ولا بعده(). فإذنه في البي٣العرف(

يرى أن الموكل مخير بين إمضاء البيع ورده، فالبيع متوقف على إجازته إن  المذهب الثاني :

قيمتهــا إن كــان الوكيــل قــد ســلمها  أجازه نفذ وإلا فلا . وله رد السلعة إن كانت قائمة بعينها أو

                                                      

ا لَمْ يَجُـزْ بَيْعُـهُ الْيَـوْمَ ....... فَلَوْ قَالَ: بعِْهُ غَدً ")وجاء فيه :٥/٥٢٣) ، حاشية ابن عابدين(٧/١٤١البحر الرائق( )١(

لِ  حِيحُ أَنَّهُ كَـالأْوََّ وإن  "") وجـاء فيـه :٦/٤١٧) ، البيـان (٢/١٦٨،  المهـذب ( "وَباِلْعَكْسِ، فيِهِ رِوَايَتَانِ، وَالصَّ

،   )٥/٩٥، المغنـى ( "بيعـه يـوم الخمـيس، ولا يـوم السـبت وكله في بيع عبده يوم الجمعـة.. لـم يملـك الوكيـل

فَ قَبْلَـهُ وَلاَ ") وجاء فيه :٣/٤٨٠كشاف ( فِ فـِي زَمَـنٍ مُقَيَّـدٍ) كَرَجَـبٍ (لَـمْ يَمْلـِكْ التَّصَـرُّ لَهُ فـِي التَّصَـرُّ (وَإنِْ وَكَّ

لُ (بعِْ ثَوْبيِ غَدًا لَمْ يَجُزْ) للِْوَكيِلِ بَيْعُهُ (قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ   ") وَلَمْ يَصِحَّ بَعْدَهُ) ...(فَلَوْ قَالَ) الْمُوَكِّ

 ) .٣/٤٨٠) كشاف (٢/١٦٨المهذب ( )٢(

 ) .٣/٤٨٠) كشاف (٢/١٦٨المهذب ( )٣(

 ) .٦/٤١٧البيان ( )٤(
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 ). ١فقهاء المالكية( للمشترى، وإلى هذا ذهب

بعد عرض مذاهب الفقهاء ، وأدلتهم في المسألة ، فالذي يترجح اختياره المذهب المختار :

 القائل : بأن الموكل مخير في القبول أو الرد . ـــ واالله أعلم ـــهو مذهب المالكية

ة علــى صحيح  أن الوكيل خالف موكله في زمن البيع ؛ لكن هذه المخالفــة إذا لــم تكــن مبنيــ

 تكاسل

كانت مبنية علــى مراقبــة الأســواق  من الوكيل في البيع في الزمن الذي حدده الموكل ، وإنما 

وحسن العرض والطلب فيها للسلعة ، فقد اجتهد الوكيل لنفع الموكل حينئذ ، فإنه قد لا يجــد 

أو غيــر  فرصة للبيع في اليوم الذي حدده الموكل ، أو يجد فرصة للبيع ؛ لكن بسعر غير مرضي

الذي ذكره له الموكل ، فيضطر للبيع في وقت آخــر ، فيكــون القــول بتخييــر الموكــل حينئــذ هــو 

 .ي غير ذلك ،فله الرد. واالله أعلمأنسب ، فإن رأي أن البيع مناسب كما أراد قَبلِ البيع ، وإن رأ

لبيــع نفــذ ، : يترتب على القول بالتخيير أن الموكل إن أجــاز ا الأثر المترتب على هذا القول

وأخذ السلعة ، وإن لم يجزه فيُنْظَر : إن كانت السلعة مازالــت بيــد الوكيــل  فللموكــل الحــق في 

 ).٢استردادها ، وإن كان الوكيل قد سلمها للمشترى رجع الموكل على الوكيل بقيمتها (

 

                                                      

) ، شـرح ٣/٣٨٣) ، حاشـية الدسـوقي (٦/٣٧٩) ، منح الجليل (٧/١٨٣) ، التاج ولإكليل (٨/١٣الذخيرة ( )٥(

لَ إذَا قَالَ لوَِكيِلِهِ اشْتَرِ سِ ") وجاء فيه :٦/٧٣الخرشي ( وقِ الْفُلاَنيِِّ أَوْ إلاَّ فـِي الْمُوَكِّ لْعَةَ كَذَا أَوْ لاَ تَبعِْ إلاَّ فيِ السُّ

هُ وَ  لِ إنْ شَاءَ أَجَازَ فعِْلَهُ وَإنِْ شَـاءَ رَدَّ مَنِ الْفُلاَنيِِّ فَخَالَفَ فَإنَِّ الْخِيَارَ يَثْبتُُ للِْمُوَكِّ ظَـاهِرُهُ كَـابْنِ الْحَاجِـبِ سَـوَاءٌ الزَّ

ا يَ   . "خْتَلفُِ فيِهِ الأْغَْرَاضُ أَمْ لاَ كَانَ ممَِّ

 . )٧/١٨٣)، التاج ولإكليل (٦/٧٣) ، شرح الخرشي (٣/٣٨٣، حاشية الدسوقي ( )٦(
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  الفصل الثاني
  مخالفة الوكیل موكلھ في مكان المبیع

ن وكيله أن يبيع له سلعة معينة  ويحدد له مكانا معينا ـــــ أن يطلب الموكل م صورة المسألة:

بلــد آخــر، فــإذا  كسوق أو بلد ـــ يبيع السلعة فيــه ، فيخــالف الوكيــل  ويبيــع الســلعة  في ســوق أو

حدث مثل هذا ، فقد اختلف الفقهاء في جــواز هــذا البيــع  ونفــاذه في حــق الموكــل أم لا ، علــى 

 أربعة مذاهب : 

وهو مذهب الحنفية ، حيث فرقوا بين ما إذا نهى الموكل وكيله عن البيع في :المذهب الأول 

 غير هذا المكان أولا ، فقالوا :

الموكل إذا حدد للوكيل مكانا معينا للبيع ، فإما أن يؤكد على البيــع في هــذا المكــان  وينهــاه 

وجــب  "لا تبــع إلا في ســوق كــذا  "عن البيع في غيره أولا ، فإن نهاه عن البيع في غيره ، فقــال : 

على الوكيل الالتزام بالبيع في هذا المكان ،  فإن باع في غيره بطل البيــع ، وضــمن الوكيــل ، لأن 

مقصود الموكل سعر المكان الذي قيد البيع فيه فلا تصح مخالفة مقصــوده ، وإن لــم ينهــه عــن 

فالوكيــل غيــر  "بــع في ســوق كــذا  "البيع في غيره ، واكتفى بأمره  بالبيع في سوق معــين ، فقــال 

 ).١ملزم بالبيع في هذا المكان ، فلو باع في غيره صح البيع (

وهــو مــذهب فقهــاء الشــافعية ، والحنابلــة ، حيــث فرقــوا  بــين مــا إذا كــان المــذهب الثــاني  :

 المكان المحدد من قبل الموكل يتعلق به غرض معين له أوْ لاَ . 

، ن هذا المكان معروفا بجودة النقدين للموكل ـــ كأن يكوفإن كان يتعلق بالمكان غرض مع

هِ ، أو صلاح أهله ،أو غير ذلــك مــن الأغــراض ، وجــب علــى الوكيــل أن  أو كثرة الثمن ، أو حِلِّ

                                                      

إذَا قَـالَ: بعِْـهُ  ")وجاء فيه : ٧/١٤٦) ، البحر الرائق (٥/٥٢٣) ، حاشية ابن عابدين (٥٥، ،١٩/٥٤المبسوط( )١(

دْهُ باِلنَّفْيِ بأَِنْ لَمْ يَقُلْ إلاَّ فيِ سُـوقِ كَـذَا فَبَاعَـهُ فـِي سُـوقٍ آخَـرَ يَنْفُـذُ فيِ سُوقِ كَذَا فَبَاعَهُ فيِ سُوقٍ آخَرَ فَإِ  نْ لَمْ يُؤَكِّ

دَهُ بِالنَّفْيِ لاَ يَنْفُذُ عَلَى الآْمرِِ اه  .  عَلَى الآْمرِِ وَإنِْ أَكَّ
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خــالف وبــاع في مكــان آخــر بطــل يتقيد بهذا المكان ، ولا يجوز لــه أن يبيــع في مكــان آخــر، فــإن 

 يه غرض معين ، فلا يجوز للوكيل تفويته عليه. ؛ لأن الموكل نص على أمر له ف البيع

عند أصحاب هذا المذهب : أن ينهاه عن البيع في غيــره  فــلا يجــوز  ويلحق بالغرض المعين

 مخالفته ، فإن خالف بطل البيع أيضا. 

أما إن كان لا يتعلق بالمكان المحدد غرض معين للموكــل ـــــ بــأن كــان هــو وغيــره ســواء في 

ـــ  فلا يتقيد الوكيل بالبيع في هذا المكان، بــل يجــوز لــه البيــع في مكــان آخــر، الجودة أو السعر ـ

وذلك لمســاواته المكــان المنصــوص عليــه في الغــرض، فكــان تنصيصــه علــى أحــدهما إذنــا في 

الآخر ، وللشافعية وجه آخر فيما إذا لم يتعلق بالمكان غرض للموكل وهــو الأصــح عنــدهم : 

لما نص عليه دل على أنه قصد عينه لمعنــى هــو أعلــم بــه مــن يمــين  أنه لا يجوز مخالفته ؛ لأنه

 )١وغيرها فلم تجز مخالفته (

يــري أنــه إن كــان يتعلــق بــنفس الســوق غــرض معــين فالموكــل مخيــر بــين المذهب الثالث :

                                                      

)روضـة الطـالبين ١١/٤٦) ، فـتح العزيـز (٨/١٧٨) ،بحـر المـذهب (٦/٥٤٣)، الحاوي (٢/١٦٨المهذب ( )١(

لوْ عَيَّنَ مَكَانًا منِْ سُوقٍ وَنَحْوِهَا، نظُرَِ، إنِْ كَانَ لَهُ فيِ ذَلكَِ الْمَكَانِ غَرَضٌ ظَاهِرٌ، بأَِنْ كَانَ  ") وجاء فيه :٤/٣١٥(

اغِبُونَ فيِهِ أَكْثَرَ، أَوِ النَّقْدُ فيِهِ أَجْوَدَ، لَمْ يَجُزِ الْبَيْعُ فـِي غَيـْرِهِ. وَإِ  ، وَبـِهِ قَـالَ الْقَاضِـي لاَّ فَوَجْهَانِ:أَحَـدُهُمَا: يَجُـوزُ الرَّ

: الْمَنْعُ.قُلْـتُ: قَطَـعَ بـِالْجَ  أَبُو ـانِ وَالْبَغَـوِيِّ هُمَا عِنْـدَ ابْـنِ الْقَطَّ . وَأَصَـحُّ وَازِ أَيْضًـا صَـاحِبَا حَامدٍِ، وَقَطَعَ بـِهِ الْغَزَالـِيُّ

ــةِ «التَّنْبيِــهِ وَ  افعِِــيُّ فِــي وَغَيْرُ » التَّتمَِّ حَهُ الْمَــاوَرْدِيُّ وَالرَّ ــذِي صَــحَّ هُمَــا، لَكِــنَّ الأْصََــحَّ عَلَــى الْجُمْلَــةِ الْمَنْــعُ، وَهُــوَ الَّ

رِ « ) ، الشـرح الكبيـر ٥/٩٥، المغنـى ( "...........وَلَـوْ نَهَـاهُ صَـرِيحًا عَـنِ الْبَيْـعِ فـِي غَيـْرِهِ، امْتَنَـعَ قَطْعًـا » الْمُحَرَّ

) وجـاء فيـه :(وَإنِْ أَمَـرَهُ) أَيْ أَمَـرَ الْوَكِيـلَ (ببَِيْعِـهِ فـِي سُـوقٍ ٣/٤٨٠)  ، كشاف (٤/٣٤٢، المبدع ()  ٥/٢٣٦(

رَهُ لَهُ وَقَ  ) الْبَيْعُ لأِنََّ الْقَصْدَ الْبَيْعُ بمَِا قَدَّ جَارَةِ بثِمََنٍ فَبَاعَهُ) الْوَكيِلُ (بهِِ فيِ) سُوقٍ (آخَرَ صَحَّ وَغَيْرِهَـا  دْ حَصَلَ، كَالإِْ

لُ عَنْ بَيْعِهِ فيِ غَيْرِهِ فَلاَ يَصِحُّ للِْمُخَالَفَةِ (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ) أَيْ الْمُوَكِّ  ـوقِ (إنْ لَمْ يَنْهَهُ) الْمُوَكِّ لِ (فيِهِ) أَيْ فيِ ذَلـِكَ السُّ

وقُ مَعْرُوفًا بِجَوْدَةِ النَّقْدِ أَ  هِ، أَوْ صَلاَحِ أَهْلِهِ فَلاَ يَبيِعُهُ فـِي (غَرَضٌ) صَحِيحٌ بأَِنْ يَكُونَ ذَلكَِ السُّ وْ كَثرَْةِ الثَّمَنِ أَوْ حِلِّ

 غَيْرِهِ.
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إمضاء البيع أو رده ،  وإن لم يتعلق به غرض معين فــالبيع صــحيح ، ولا خيــار للموكــل ، وهــو 

 )١المالكية.(قول ابن شاس من 

يــرى أن البيــع يتوقــف علــى إجــازة الموكــل مطلقــا ـــــ ســواء كــان المكــان  المذهب الرابــع :

المعين  مما يختلف فيــه الأغــراض أم لا ــــــ فــإن أجــازه الموكــل نفــذ في حقــه ، وإلا فــلا ينفــذ، 

ب ويخير الموكل بين رد السلعة إن كانــت باقيــة، وقيمتهــا إن كانــت قــد فاتــت ، وإلــى هــذا ذهــ

 )٢(فقهاء المالكية

بعــد عــرض مــذاهب الفقهــاء ، نجــد أنهــا تــتلخص في مــذهبين : مــذهب المذهب المختــار :

 المالكية الذين يقولون بتوقف البيع على إجازة الموكل .

ومذهب جمهور الفقهاء ، حيث يلاحظ اتفاقهم على أن الحكم يتوقف على ما إذا المكــان  

 ؟المحدد يتعلق به غرض معين أوْ لاَ 

ومن الغرض المعين : أن ينهاه عن البيع في غير هذا المكان الذي حدده ،أو جودة الســوق ، 

أنه إن تعلق بالمكــان غــرض معــين فبــاع في غيــره فــلا   وقرروا :أو غلاء السعر في هذا المكان ، 

يصح البيع ؛لأن الموكل نص على أمر له فيه غرض معين فلا يجوز للوكيل تفويتــه عليــه ، وإن 

يتعلق بالمكان غرض معين فيصح البيع في غيره ؛لاستواء المكانين معا ، وهذا ما أميل إليــه لم 

وأختاره ، لوجاهته ، والأخذ به لا يترتب عليه ضرر للموكل ، والمخالفة من الوكيل هنا ـــــ إذا 

 لم يكن للموكل غرض معين في تحديد المكان ـــــ قد تكون لمصلحة الموكل  ــ واالله أعلم .

                                                      

وَقَالَ ابْنُ شَاسٍ : لاَ يُخَيَّرُ إذَا خَـالَفَ سُـوقًا أَوْ زَمَانـًا عُـيِّنَ إلاَّ إذَا كَانـَتْ ") وجاء فيه :٣/٣٨٣حاشية الدسوقي ( )١(

 "تَخْتَلفُِ بهِِمَا الأْغَْرَاضُ 

) ٦/٧٣) ، ، شرح الخرشـي (٦/٣٧٩) ، منح الجليل (٧/١٨٣) ، التاج ولإكليل (٣/٣٨٣ية الدسوقي (حاش )٢(

ـوقِ الْفُلاَنـِيِّ أَوْ إلاَّ فـِي الـ"وجاء فيه : لَ إذَا قَالَ لوَِكيِلِهِ اشْـتَرِ سِـلْعَةَ كَـذَا أَوْ لاَ تَبـِعْ إلاَّ فـِي السُّ مَنِ الْفُلاَنـِيِّ الْمُوَكِّ زَّ

هُ وَظَاهِرُهُ كَابْنِ الْحَاجِبِ سَوَاءٌ فَخَالَفَ فَ  لِ إنْ شَاءَ أَجَازَ فعِْلَهُ وَإنِْ شَاءَ رَدَّ ا يَخْتَلـِفُ إنَِّ الْخِيَارَ يَثْبُتُ للِْمُوَكِّ  كَانَ ممَِّ

 . "فيِهِ الأْغَْرَاضُ أَمْ لاَ 
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  الفصل الثالث 
  مخالفة الوكیل موكلھ في الشخص المبیع لھ 

: أن يحدد الموكل لوكيله شخصا معينا يبيع له السلعة ، وقد ينهاه عــن البيــع  صورة المسألة

، فيخالف الوكيل ويبيع لشخص آخر، فإذا حدث مثل  "لا تبع إلا لهذا الشخص "لغيره قائلا: 

 البيع على مذهبين : ذلك ، فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا

ر  المذهب الأول : يــرى أنــه لا يجــوز البيــع في هــذه الحالــة ولا يلــزم بــه الموكــل ، ســواء قــدَّ

ره ، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيــة ، والشــافعية ،  الموكل الثمن للوكيل أو لم يقدِّ

نة أو صريح أنه لا غرض له في والحنابلة ، وبه قال ابن المنذر، وزاد الحنابلة :  إلا أن يعلم بقري

 ).١عين المشتري(

 واستدلوا على ذلك بما يلي :  

ــــ أن الموكل قد يكون له غرض في تمليك المبيع للمشترى ، وتخصيصــه بــه دون غيــره،  ١

) ، وقد يكون بينهما رحم ٢فلا يجوز مخالفته؛لأن الإذن في البيع له لا يكون إذنا في البيع لغيره(

 .)٣مخالفة غرضه في ذلك ( فلا يجوز يريد صلتها ،

                                                      

لاً أَنْ يَبيِعَ عَبْدًا لَهُ مـِنْ فُـلاَنٍ فَبَاعَـهُ وَلَوْ أَمَرَ رَجُ ") وجاء فيه :١٩/١١٦) ، المبسوط (٣/٥٩٠)الفتاوى الهندية ( )١(

وإن ") وجـاء فيـه :٦/٤١٨) ، البيـان (٢/١٦٨) ، المهذب (١/١٠٩، التنبيه ( "منِْ غَيْرِهِ وَلَيْسَ بوَِكيِلِهِ لَمْ يَجُزْ 

بـن المنـذر لا الإشـراف) ، ٢/٧٠٥لابـن المنـذر( الإقنـاع،  "وكله في البيع من زيد، فباع من عمـرو.. لـم يصـح 

:  وإذا أمره أن يبيعه من رجل فباعه من رجل آخر لم يجـز البيـع في  قـولهم جميعـا  ") وجاء فيه  ٢/٤٦٩،٤٧٠(

) وجـاء ٣/٤٨٠)، كشاف القناع (٤/٣٤٢) ، المبدع (٥/٢٣٧) ، الشرح الكبير (٥/٩٥، المغنى ( "وبه نقول 

لُ (بعِْهُ منِْ زَيْدٍ "فيه : ) الْبَيْعُ للِْمُخَالَفَةِ لأِنََّهُ قَدْ يَقْصِدُ نَفْعَهُ فَـلاَ (وَإنِْ قَالَ) الْمُوَكِّ فَبَاعَهُ) الْوَكيِلُ مِنْ (غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ

رْحِ: إلاَّ أَنْ يَعْلَمَ بقَِرِينَةٍ أَوْ صَرِيحٍ أَنَّهُ لاَ غَرَضَ لَهُ   . "شْتَرِي فيِ عَيْنِ الْمُ تَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ قَالَ فيِ الْمُغْنيِ وَالشَّ

 ).٥/٩٥) ، المغنى (٦/٤١٨) ، البيان (٢/١٦٨المهذب ( )٢(

 ).٣/٤٨٠) كشاف (٤/٣٤٢المبدع ( )٣(
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 ١١٨٥ 

ــــ أن الموكل قَيَّدَ الوكالة بالبيع من فلان ، وله في ذلك غرض لا يحصل بــالبيع مــن غيــره  ٣

إما لأن الناس يتفاوتون في الملاءة والمماطلة في قضاء الدين ، أو لأنه أراد أن يؤثره على نفســه 

منه بالإقالة أو الشراء المبتدأ الذي أراد ذلك ولا بذلك المبيع ؛ لعلمه أنه يتمكن من الاسترداد 

 )١يتمكن منه إذا باعه من غيره (

يرى  أن الموكل مخير بين إمضاء البيع ورده، وله رد السلعة إن كانت  المذهب الثاني :

 ).٢باقية، أما إن فاتت فله رد قيمتها. وإلى هذا ذهب فقهاء المالكية(

الفقهاء ، وأدلتهم في المسألة ، فالذي يترجح اختياره بعد عرض مذاهب المذهب المختار :

هو مذهب الجمهور القــائلين بعــدم صــحة البيــع ، وعــدم لزومــه للموكــل ؛ لأن  ـــ واالله أعلم ـــ

اشتراط الوكيل على وكيله البيع لشــخص معــين يعنــى أن لــه غرضــا معينــا يجــب علــى الوكيــل 

 الالتزام به ، وذلك الغرض قد يكون : 

شترى ، أو صلة قرابة ، أو وفاء لجميل قدمه للموكــل ، أو أن هــذا المشــترى يتصــف نفع الم

، المشترى لو تأخر بعض الثمن عنده بالأمانة والصدق ، والموكل يرغب في عدم المماطلة من

أو أن السلعة كانت عبارة عن كتب نادرة ، ولم يُرِد الموكل ــــ مع حاجته ـــ أن يفــرط فيهــا لأي 

قِــه علميــا ،أو أدبــه ، أو خُلُقِــه ،  فمخالفــة  شخص ، فقصــد نـِـه أو تفوُّ مكافــأة المشــترى علــى تديُّ

 الموكل حينئذ تقطع على الموكل كل مقاصده ، وتلحق به الضررـــ واالله أعلم .

                                                      

 . )١٩/١١٦المبسوط ( )٤(

) ٣/٥٠٩) ، حاشية الصاوي (٣/٣٨٣) ، حاشية الدسوقي (٧/١٨٣) ، التاج والإكليل (٨/١٣الذخيرة ( )٥(

لْعَةَ  "وجاء فيه : لُ إذَا قَالَ لَهُ: لاَ تَبعِْ هَذِهِ السِّ  . "إلاَّ مِنْ فُلاَنٍ فَلاَ يَبيِعُ لغَِيرِْهِ فَإنِْ بَاعَ لغَِيْرِهِ خُيِّرَ الْمُوَكِّ
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  الخـــــاتمة
بنعمته تتم الصالحات، وتكمل المكرمات، وفيما يلي أعــرض أهــم النتــائج  الذيالحمد الله 

 والتوصيات:

 ولاً: أهم النتائج:أ

معظــم المســائل التــي تتعلــق بمخالفــة  بعد الفترة الزمنية التــي عشــتها مــع البحــث ، ودراســة

الوكيل موكله يمكن القول : بأن مخالفة الوكيل موكله في البيع والشراء تنقسم إلى أقسام ثلاثــة 

 رئيسة :

 ها :ك أمثلة ، منـرا ًبالموكل ، ولذلالقسم الأول : مخالفة إلى شر واضح ، تلحق ضر

 البيع بأقل من الثمن الذي حدده الموكل ، أو الشراء بأكثر منه . -  ١   

بيع الوكيل قدراً غير الذي حدده الموكل ـــ كبيع بعض السلعة التي يضر تفريقها   - ٢   

 بالموكل 

شراء جنس آخر غير الذي طلبه الموكل ، أو بيع وشراء سلعة بوصف آخر غير  بيع  أو - ٣

 الذي طلبه الموكل ، أو بنفس الوصف لكن مع عيب يفسد استخدام السلعة .

 فهذا القسم يترجح فيه عدم صحة البيع ، وعدم نفاذه في حق الموكل ؛ للضرر المترتب عليه

 القسم الثاني : مخاـلفة إلى خير واضح ، تحقق نفع� للموكل ، ولذلك أمثلة ، منها :

 لذي حدده الموكل إذا لم يحدد للوكيل شخصا معينا يبيع له .   البيع بأكثر من الثمن ا -١    

حــدد للوكيــل شخصــا معينــا يشــترى الشراء بأقل من الثمن الذي حدده الموكــل إذا لــم ي -٢    

 . منه

 فهذا القسم يترجح فيه صحة البيع ، و نفاذه في حق الموكل ؛ للنفـع المترتب عليه .

 النفع والضرر ، ولذلك أمثلة ، منها : القسم الثالث : مخالفة دائرة بين 

 ـــ البيع أو الشراء بالنقد بدلا من التقسيط ، أو العكس .١     
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 ١١٨٧ 

 ــــ  البيع والشراء في زمن أو مكان آخر غير الذي حدده الموكل .٢     

فهذا القســم يتوقــف القــول فيــه بصــحة البيــع أو عدمــه ، علــى حســب المصــلحة والمفســدة 

 صرف أيهما غلب كان الترجيح له  .المترتبة على الت

 ثانيا : التوصيات : 

ـــ أن يتم تناول الموضوع بشكل أكبر ، وذلــك بدراســة مســائل مخالفــة الوكيــل موكلــه علــى  ١

 مستوى جميع العقود في الفقه الإسلامي، وذلك لأهميته في حياتنا المعاصرة .

مخالفــات التــي لا يجــوز للوكيــل ـــــ أن يرفــق مــع التوكيــل قائمــة بصــلاحيات الوكيــل ، وال ٢

 ارتكابها .

 ،،، واالله أعلم
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  المراجع 
 أولا : القرآن الكريم .

 ثانيا : كتب الحديث الشريف:

للإمام: أبي عبد االله محمد بن يزيد المعروف بابن ماجـــه القزويني، ـــــ سنن ابن ماجه ،   

 - ر: دار إحياء الكتب العربية هـ) ، تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي ، الناش٢٧٣(المتوفى: 

 مصر ، ( د ، ط ) . (د ، ت ). -فيصل عيسى البابي الحلبي 

ـــ ســنن أبــي داود ،  جِسْــتاني (المتــوفى: ــــ للإمــام : أبــي داود ســليمان بــن الأشــعث الأزدي السِّ

 –هـ) ، تحقيق / محمد محيي الدين عبد الحميد ، الناشر: المكتبة العصــرية، صــيدا ٢٧٥

 د ، ط ) . ( د ، ت) .بيروت ( 

ـــذي ،  ـــنن الترم ــــ س ـــحاك، ـ ـــن الض ـــى ب ـــن موس ـــوْرة ب ـــن سَ ـــى ب ـــن عيس ـــد ب ـــام : محم للإم

هـــ) ، تحقيــق وتعليق/أحمــد محمــد شــاكر ، ومحمــد فــؤاد عبــد ٢٧٩الترمــذي،(المتوفى: 

 –الباقي ،وإبراهيم عطوة عوض ، الناشر: شــركة مكتبــة ومطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي 

 م . ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥نية، مصر ، الطبعة : الثا

 البخــاري الجعفــي ، المتــوفي للإمام : محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــدااللهـــــ صحيح البخاري  ، 

، تحقيق / محمد زهير بن ناصر الناصــر ، الناشــر: دار طــوق النجــاة (مصــورة  هـ٢٥٦سنة

 هـ.١٤٢٢عن السلطانية، بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) ، الطبعة : الأولى، 

للإمــام: مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري (المتــوفى: ـــ صحيح مســلم ، ــ

بيـــــروت ،  –هـ  تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ٢٦١

 . (د، ط).(د، ت)

هــلال بــن  للإمام: أبي عبد االله أحمد بن محمــد بــن حنبــل بــنـــــ مسند الإمام أحمد بن حنبل ، 

عــادل مرشــد، وآخــرون ،  -هـ) ، تحقيق / شعيب الأرنؤوط ٢٤١أسد الشيباني (المتوفى: 
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 ١١٨٩ 

إشراف: د عبد االله بن عبد المحسن التركي ، الناشر: مؤسســة الرســالة ، الطبعــة : الأولــى، 

 م . ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١

ه)، ١٧٩تــوفى:للإمام: مالك بــن أنــس بــن مالــك بــن عــامر الأصــبحي المــدني (المـــــ الموطأ ، 

صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه/ محمــد فــؤاد عبــد البــاقي ، الناشــر: دار إحيــاء 

 م .١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٦لبنان ، عام النشر:  –التراث العربي، بيروت 

 ثالثا : كتب اللغة 

للإمــام : أبــي القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخشــري جــار االله ــــ أســاس البلاغــة ، 

هـــ) ، تحقيــق/ محمــد باســل عيــون الســود ، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، ٥٣٨: (المتوفى

 م . ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩لبنان ، الطبعة: الأولى،   -بيروت 

للإمام: محمّد بن محمّد بن عبد الــرزّاق الحســيني، أبــو ـــــ تاج العروس من جواهر القاموس، 

ــوفى:  ــدي (المت بي ــى، الزَّ ــب بمرتض ــيض، الملقّ ـــ)١٢٠٥الف ــن  ه ــة م ، تحقيــق / مجموع

 . المحققين ، الناشر: دار الهداية ، (د ، ط) . (د ، ت)

،  هـــ)٨١٦للإمام : علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتــوفى: ـــــ التعريفات، 

ضبطه وصححه / جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمية بيــروت 

 م .١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ولى لبنان ، الطبعة: الأ–

للإمــام : زيــن الــدين عبــد الــرؤوف بــن تــاج العــارفين بــن ـــــ التوقيف على مهمات التعاريف ، 

هـ) ، الناشــر: عــالم ١٠٣١علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 

 م .١٩٩٠-هـ١٤١٠القاهرة ، الطبعة: الأولى،  -الكتب 

هـــ) ، ٣٢١ليف: أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد الأزدي (المتــوفى: تأـــــ جمهرة اللغة ، 

بيــروت ، الطبعــة: الأولــى،  –تحقيق / رمزي منير بعلبكــي ، الناشــر: دار العلــم للملايــين 

 م .١٩٨٧
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ــاع المــالكي ــــ شرح حدود ابن عرفة،  تأليف: محمــد بــن قاســم الأنصــاري، أبــو عبــد االله الرصَّ

 هـ .١٣٥٠شر: المكتبة العلمية ، الطبعة: الأولى، هـ) ، النا٨٩٤(المتوفى: 

للإمــام : أبــو نصــر إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري ــــــ الصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة ، 

ــوفى:  ــارابي (المت ــم ٣٩٣الف ــار ، الناشــر: دار العل ــد الغفــور عط ــد عب ــق/ أحم هـــ) ، تحقي

 .م  ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧بيروت ،الطبعة: الرابعة  –للملايين 

للإمام : عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجم الدين النسفي ــــ طلبة الطلبة ، 

ــوفى:  ــر: ٥٣٧(المت ــاريخ النش ــداد ، ت ــى ببغ ــة المثن ــامرة، مكتب ــة الع ــر: المطبع ـــ) ، الناش ه

 . هـ . (د ، ط ) . (د، ت)١٣١١

وز أبــادى (المتــوفى: تــأليف : مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيــرـــــــ القــاموس المحــيط ، 

ــيم ٨١٧ ــد نع ــراف: محم ــالة بإش ــة الرس ــتراث في مؤسس ــق ال ــب تحقي ــق/ مكت ـــ) تحقي ه

لبنان ، الطبعة:  –العرقسُوسي ، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 م . ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الثامنة، 

البقــاء الحنفــي (المتــوفى: تــأليف : أيــوب بــن موســى الحســيني الكفــوي، أبــو ــــــــ الكليــات ، 

 –محمــد المصــري ، الناشــر: مؤسســة الرســالة  -تحقيــق: عــدنان درويــش ،  هـــ)١٠٩٤

 بيروت ،(د، ط).(د، ت).

تأليف : محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الــدين ابــن منظــور ـــــ لسان العرب ، 

 -، الطبعــة: الثالثــة  بيــروت –هـ) ، الناشــر: دار صــادر ٧١١الأنصاري الإفريقي (المتوفى: 

 هـ . ١٤١٤

ـــم والمحـــيط الأعظـــم ،  ــــ المحك ـــو الحســـنــ ـــأليف : أب ـــيده  ت ـــن س ـــن إســـماعيل ب ـــي ب عل

–هـ)، تحقيق/ عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية ٤٥٨المتوفي:  المرسى(

 م . ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١بيروت ، الطبعة : الأولى ، 
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ن الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفــي تأليف : زيـــــــ مختار الصحاح ، 

الــدار  -هـ) ، تحقيق/ يوســف الشــيخ ، الناشــر: المكتبــة العصــرية ٦٦٦الرازي (المتوفى: 

 م .١٩٩٩هـ / ١٤٢٠، الطبعة: الخامسة، –النموذجية ، بيروت 

بــن علــي الفيــومي ثــم تــأليف : أحمــد بــن محمــد ـــــ المصباح المنير في غريب الشرح الكبيــر ، 

بيــروت ،(د، ط).  –هـــ) ، الناشــر: المكتبــة العلميــة ٧٧٠الحموي، أبو العبــاس (المتــوفى: 

 ت).(د،

تأليف: محمد بن أبي الفتح البعلي، أبو عبد االله، شمس الــدين ــــــ المطلع على ألفاظ المقنع ، 

، الناشــر: هـــ) ، تحقيــق/ محمــود الأرنــاؤوط وياســين محمــود الخطيــب ٧٠٩(المتــوفى: 

 م . ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣مكتبة السوادي للتوزيع ، الطبعة: الطبعة الأولى 

حامــد صــادق قنيبــي ، الناشــر: دار  -تــأليف: محمــد رواس قلعجــي  ـــــــ معجــم لغــة الفقهــاء ،

 . م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة: الثانية، 

: أحمد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي، أبــو الحســين تأليفــــــ معجم مقاييس اللغة ، 

تحقيق/ عبد السلام محمد هارون ، الناشــر: دار الفكــر ، عــام النشــر:  هـ)،٣٩٥(المتوفى: 

 . م. (د ، ط)١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

ـــ المعجــم الوســيط ،  ــة بالقــاهــــ ــأليف : مجمــع اللغــة العربي رة (إبــراهيم مصــطفى / أحمــد ت

 لقادر / محمد النجار) ، الناشر: دار الدعوة ، ( د ، ط) .(د ، ت) ./ حامد عبد االزيات

 رابعا : كتب الفقه 

 كتب الفقه الحنفي : )١(

للإمــام: عــلاء الــدين، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد ـــــــ بــدائع الصــنائع في ترتيــب الشــرائع ، 

ــوفى:  ــي (المت ــاني الحنف ــة:٥٨٧الكاس ــة ، الطبع ــب العلمي ــر: دار الكت ـــ) ، الناش ــة،  ه الثاني

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦
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للإمام: زين الدين بن إبراهيم بــن محمــد، المعــروف بــابن ـــــ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، 

هـ) وفي آخره: تكملة البحــر الرائــق لمحمــد بــن حســين بــن ٩٧٠نجيم المصري (المتوفى: 

لخــالق لابــن هـ) ، وبالحاشــية: منحــة ا ١١٣٨علي الطوري الحنفي القادري (المتوفى بعد 

 عابدين ، الناشر: دار الكتاب الإسلامي ، (د ، ط) .(د ، ت) .

للإمام: أبي محمد محمود بن أحمد بن موســى الغيتــابى الحنفــي بــدر ـــــ البناية شرح الهداية ، 

بيــروت، لبنــان ، الطبعــة:  -هـ) ، الناشــر: دار الكتــب العلميــة ٨٥٥الدين العيني (المتوفى: 

 م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠الأولى، 

 للإمام: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين ــــ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، 

بــولاق، القــاهرة ،  -هـــ) ، الناشــر: المطبعــة الكــبرى الأميريــة  ٧٤٣الزيلعي الحنفي (المتــوفى: 

 ).٢هـ (مصورة عن دار الكتاب الإسلامي ط١٣١٣الطبعة: الأولى، 

بيِــدِيّ اليمنــي رة ، ــــ الجوهرة النيِّ  للإمــام: أبــي بكــر بــن علــي بــن محمــد الحــدادي العبــادي الزَّ

 هـ .١٣٢٢هـ) ، الناشر: المطبعة الخيرية ، الطبعة: الأولى، ٨٠٠الحنفي (المتوفى: 

ام شرح غرر الأحكام ،  أو مــنلا  -تأليف : محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمــلا ـــــ دُرَر الحُكَّ

ــولى  ــ -أو الم ــوفى: خس ــ٨٨٥رو (المت ــر: دار إحي ـــ) ، الناش ــة ، (د ، ط) ه ــب العربي اء الكت

 ت).  ،  (د

ــه  ــدين علي ــن عاب ــية اب ــار وحاش ــدر المخت ـــ ال ــدين ـــــ ــلاء ال ــد ع ــار : محم ــدر المخت ــف ال مؤل

) ، ومؤلف الحاشية : ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن ١٠٨٨الحصكفي ، ( المتوفي : 

بيــروت ، -هـــ)، الناشــر: دار الفكــر١٢٥٢الحنفي (المتــوفى: عبد العزيز عابدين الدمشقي 

 م .١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الطبعة: الثانية، 

للإمام: محمد بن محمد بن محمود، أكمــل الــدين البــابرتي (المتــوفى: ــــ العناية شرح الهداية ، 

 هـ) ، الناشر: دار الفكر،(د ، ط) .(د ، ت)٧٨٦
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أليف: أحمــد بــن محمــد بــن محمــد، أبــو الوليــد، لســان تـــــــ لسان الحكام في معرفة الأحكام ، 

حْنَة الثقفي الحلبي الحلبــي (المتــوفى:   –هـــ) ، الناشــر: البــابي الحلبــي ٨٨٢الدين ابن الشِّ

 م .١٩٧٣ -ـه ١٣٩٣القاهرة ،  الطبعة: الثانية، 

للإمــام: محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس الأئمــة السرخســي (المتــوفى: ــــــ المبســوط ، 

 بيروت ، (د ، ط) .(د ، ت) –هـ) ، الناشر: دار المعرفة ٤٨٣

تأليف: لجنة مكونة مــن عــدة علمــاء وفقهــاء في الخلافــة العثمانيــة، ـــــ مجلة الأحكام العدلية ، 

تحقيــق/ نجيـــب هـــواويني ، الناشـــر: نـــور محمــد، كارخانـــه تجـــارت كتـــب، آرام بـــاغ، 

 كراتشي،(د ، ط) 

تأليف: عبد الرحمن بــن محمــد بــن ســليمان  المــدعو الأبحر ،  ــــ مجمع الأنهر في شرح ملتقى

ــرف بــداماد أفنــدي (المتــوفى:  ــر: دار إحيــاء الــتراث ١٠٧٨بشــيخي زاده، يع هـــ)، الناش

 العربي(د، ط) 

ـــ مجمــع الضــمانات ،  ــوفى: ـــ ــد البغــدادي الحنفــي (المت ــن محم ــو محمــد غــانم ب ــأليف : أب ت

 ، (د ، ط) .(د ، ت) هـ) ، الناشر: دار الكتاب الإسلامي١٠٣٠

للإمام: أبي المعــالي ــــــ المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي االله عنه ، 

برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفــي (المتــوفى: 

 –تــب العلميــة، بيــروت هـ) ، تحقيق/ عبد الكــريم ســامي الجنــدي ، الناشــر: دار الك٦١٦

 م . ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤لبنان ، الطبعة: الأولى، 

تــأليف: أبــو الحســن علــي بــن الحســين بــن محمــد السّــعدي (المتــوفى: ــــــ النتف في الفتاوى ، 

هـ)، تحقيق/ المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي ، الناشر: دار الفرقان / مؤسسة ٤٦١

 م .١٩٨٤ – ـه١٤٠٤لبنان ، الطبعة: الثانية،   بيروت ، –عمان الأردن  -الرسالة 

للإمــام : علــي بــن أبــي بكــر بــن عبــد الجليــل المرغينــاني ، ــــــ الهداية في شرح بداية المبتــدي ، 
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 إحيــاءهـ) ، تحقيق/ طــلال يوســف ، الناشــر: دار ٥٩٣الحسن برهان الدين (المتوفى:  أبو

 ، ت)لبنان ، (د ، ط) .( د  –بيروت  -التراث العربي 

 كتب الفقه المالكي : )٢(

(الشــرح  ــــــ بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصــغير 

مَــامِ مَالـِـكٍ) ومؤلــف  الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه : أقرب المسالك لمَِــذْهَبِ الإِْ

الكي (المتــوفى: بلغة السالك :أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصــاوي المــ

 هـ) ، الناشر: دار المعارف ، (د ، ط) .( د ، ت)١٢٤١

تــأليف : محمــد بــن يوســف بــن أبــي القاســم بــن يوســف ـــــ التاج والإكليل لمختصر خليــل ،  

هـ) ، الناشــر: دار الكتــب العلميــة ، ٨٩٧الغرناطي، أبو عبد االله المواق المالكي (المتوفى: 

 م .١٩٩٤-هـ١٤١٦الطبعة: الأولى، 

 تأليف: ابن الحاجب الكردي المالكي ، ( د، ن) ( د ، م) .ـــــ جامع الأمهات ، 

للإمام: أبي العباس شهاب الدين أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الــرحمن المــالكي ــــــ الذخيرة ، 

محمــد حجــي ، ســعيد أعــراب ، محمــد هـــ) ، تحقيــق / ٦٨٤الشــهير بــالقرافي (المتــوفى: 

 م.١٩٩٤بيروت ، الطبعة: الأولى،  -الغرب الإسلاميخبزة ، الناشر: دار   بو

االله عبدعبد االله الخرشي المالكي أبوتأليف : محمد بن ــــ شرح الخرشي على مختصر خليل ، 

 بيروت ،(د ، ط) .( د ، ت). –الناشر: دار الفكر للطباعة ،هـ)١١٠١(المتوفى: 

العلامــة أحمــد الــدردير  الكبيــر :مؤلــف الشــرح ــــــــ الشــرح الكبيــر وحاشــية الدســوقي عليــه ، 

هـ) ، ومؤلف الحاشية :  محمد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي ١٢٠١العدوي  (المتوفى : 

 هـ) ، الناشر: دار الفكر، (د ، ط) .( د ، ت).١٢٣٠المالكي (المتوفى: 

ي للإمام: أبي القاسم، محمد بن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد االله، ابــن جــزـــــ القوانين الفقهية ، 

 هـ) . ، (د ، ط) .( د ، ت).٧٤١الغرناطي (المتوفى: 
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للإمام: أبي عمر يوسف بن عبد االله بــن محمــد بــن عبــد الــبر بــن ـــــ الكافي في فقه أهل المدينة، 

هـــ) ، تحقيــق / محمــد محمــد أحيــد ولــد ماديــك ٤٦٣عاصم النمري القرطبي (المتــوفى: 

لريـــاض، الســـعودية ، الطبعـــة الثانيـــة، الناشـــر: مكتبـــة الريـــاض الحديثـــة، ا،  الموريتـــاني

 م .١٩٨٠هـ/١٤٠٠

،   هـــ)١٧٩للإمام: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصــبحي المــدني (المتــوفى: ـــــ المدونة ، 

 م .١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الناشر: دار الكتب العلمية ، الطبعة: الأولى، 

حمد علــيش، أبــو عبــد االله تأليف : محمد بن أحمد بن مـــــ منح الجليل شرح مختصر خليل ، 

 بيروت ، (د ، ط) .( د ، ت). –الناشر: دار الفكر ، هـ)١٢٩٩المالكي (المتوفى: 

تــأليف : شــمس الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن ــــــ مواهب الجليــل في شــرح مختصــر خليــل ، 

عينــي المــالكي  محمــد بــن عبــد الــرحمن الطرابلســي المغربــي، المعــروف بالحطــاب الرُّ

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢هـ) ، الناشر: دار الفكر ، الطبعة: الثالثة، ٩٥٤: (المتوفى

 كتب الفقه الشافعي : )٣(

: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، للإمام، ـــــ  أسنى المطالب في شرح روض الطالب  

 ،هـ) ، الناشر: دار الكتاب الإسلامي ٩٢٦زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 

 د) .  ، (ت

للإمــام: شــمس الــدين، محمــد بــن أحمــد الخطيــب ـــــ الإقنــاع في حــل ألفــاظ أبــي شــجاع ، ــــ

دار الفكــر ،  -هـ) تحقيق: مكتب البحوث والدراســات ٩٧٧الشربيني الشافعي (المتوفى: 

 الناشر: دار الفكر :  بيروت . ، (د ، ط) .( د ، ت).

ي المحاســن عبــد الواحــد بــن للإمــام: أبــ،  ـــــ بحــر المــذهب في فــروع مــذهب الإمــام الشــافعي

هــ) ، تحقيق وتعليق / أحمد عزو عناية الدمشقي ، ٥٠٢إسماعيل الروياني ، (المتوفى سنة

 م .٢٠٠٢هــ /١٤٢٣طبعة دار إحياء التراث العربي : بيروت ـــ لبنان ، الطبعة الأولى 
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لخيــر بــن ســالم للإمــام: أبــي الحســين يحيــى بــن أبــي اــــــــ البيــان في مــذهب الإمــام الشــافعي ، 

هـ) ، تحقيق / قاسم محمد النــوري ، طبعــة دار ٥٥٨العمراني اليمني الشافعي ، (المتوفى: 

 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١بيروت الطبعة : الأولى،  -المنهاج 

للإمــام: أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهيتمــي، ــــــ تحفة المحتاج في شرح المنهــاج ، 

 .بمصر لصاحبها مصطفى صبيح ، (د ، ط) .( د ، ت) الناشر: المكتبة التجارية الكبرى

للشــيخ : أبــي اســحاق إبــراهيم بــن علــي بــن يوســف الشــيرازي ــــــ  التنبيــه في الفقــه الشــافعي ، 

 بيروت ، (د ، ط) .( د ، ت). -هـ) ، الناشر: عالم الكتب ٤٧٦(المتوفى: 

بــي الحســن علــي بــن محمــد بــن للإمــام : أــــ الحاوي الكبير في فقــه مــذهب الإمــام الشــافعي ، 

هـــ) ، تحقيــق / ٤٥٠محمد بن حبيب البصــري البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي (المتــوفى: 

الشيخ علي محمد معوض ، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، طبعة دار الكتب العلمية : 

 م . ١٩٩٩-هـ  ١٤١٩لبنان ، الطبعة الأولى ،  –بيروت 

للإمام : أبي زكريا محيي الــدين يحيــى بــن شــرف النــووي تين، ــــــ روضة الطالبين وعمدة المف

 -هـــ)، تحقيــق/ زهيــر الشــاويش ، الناشــر: المكتــب الإســلامي : بيــروت٦٧٦(المتــوفى: 

 م .١٩٩١هـ / ١٤١٢عمان ، الطبعة: الثالثة،  -دمشق

 للإمــام : عبــد الكــريم بــن محمــد، "بالشــرح الكبيــر  "ـــــ فتح العزيز شرح الــوجيز المعــروف 

 هـ) ، طبعة  دار الفكر: بيروت ، (د ، ط) .( د ، ت).٦٢٣الرافعي القزويني (المتوفى: 

ــتح الوهــاب بشــرح مــنهج الطــلاب ،  ـــ ف ــا ــــــ ــن زكري ــن أحمــد ب ــن محمــد ب ــا ب للإمــام: زكري

هـ) ، الناشر: دار الفكــر للطباعــة ٩٢٦زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى:  الأنصاري،

 م١٩٩٤هـ/١٤١٤والنشر ،الطبعة: 

للإمام: أبي بكر بن محمــد بــن عبــد المــؤمن الحســيني ـــ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، 

هـــ) ، تحقيــق: علــي عبــد الحميــد بلطجــي ٨٢٩الحصني، تقي الــدين الشــافعي (المتــوفى: 
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 م .١٩٩٤دمشق الطبعة: الأولى،  –ومحمد وهبي سليمان ، طبعة دار الخير 

للإمــام : أبــي زكريــا  المجمــوعلمهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)) ،ـــــ المجموع شرح ا

هـــ) والتكملــة الأولــى : لتقــي الــدين ٦٧٦محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتــوفى: 

ه) ، والتكملة الثانية : للشــيخ محمــد نجيــب ٧٥٦، (المتوفى : السبكيعلى بن عبد الكافي 

 د ، ط) .( د ، ت).المطيعى ، طبعة  دار الفكر : بيروت ، (

للإمــام: شــمس الــدين، محمــد بــن أحمــد ــــــ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهــاج ، 

الناشــر: دار الكتــب العلميــة  ، الطبعــة: ، هـــ)٩٧٧الخطيــب الشــربيني الشــافعي (المتــوفى: 

 م . ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الأولى، 

سحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشــيرازي للشيخ : أبي إ ـــــ المهذب في فقه الإمام الشافعي،

 بيروت ، (د ، ط) .( د ، ت). -هـ) ، الناشر : دار الكتب العلمية ٤٧٦(المتوفى: 

للإمام: شمس الدين محمد بن أبــي العبــاس أحمــد بــن ــــــ  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، 

كــر، بيــروت ، الطبعــة: هـــ) ،  الناشــر: دار الف١٠٠٤حمزة شهاب الدين الرملي (المتــوفى: 

 م .١٩٨٤هـ /١٤٠٤ -الأخيرة 

للإمام : عبــد الملــك بــن عبــد االله بــن يوســف بــن محمــد ــــــ نهاية المطلب في دراية المذهب ، 

هـــ) ، حققــه ٤٧٨الجويني، أبو المعالي، ركــن الــدين، الملقــب بإمــام الحــرمين (المتــوفى: 

بيــروت ، الطبعــة :  -عة دار المنهاج وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب ، طب

 م .٢٠٠٧-هـ١٤٢٨الأولى، 

للإمــام : أبــي حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي (المتــوفى: ــــــ الوسيط في المــذهب ، 

 -هـــ) ، تحقيــق / أحمــد محمــود إبــراهيم ، محمــد محمــد تــامر ، طبعــة دار الســلام ٥٠٥

 .  ـه١٤١٧القاهرة ، الطبعة : الأولى، 
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 فقه الحنبلي : كتب ال )٤(

تــأليف : موســى بــن أحمــد بــن موســى بــن ســالم بــن ـــــ الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ،  

عيسى بن سالم الحجاوي المقدســي، ثــم الصــالحي، شــرف الــدين، أبــو النجــا (المتــوفى: 

 –هـ) ، تحقيق: عبد اللطيــف محمــد موســى الســبكي ، الناشــر: دار المعرفــة بيــروت ٩٦٨

 .، ط) . ( د ، ت) (دلبنان . 

: علاء الدين أبو الحســن علــي بــن ســليمان للإمام، ـــــ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 

هـــ) ، الناشــر: دار إحيــاء الــتراث ٨٨٥المــرداوي الدمشــقي الصــالحي الحنبلــي (المتــوفى: 

 ..( د ، ت)–العربي ، الطبعة: الثانية 

للشــيخ : منصــور ،   "بشرح منتهــى الإرادات "عروف ـــــ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى الم

الناشــر: عــالم الكتــب ، ، هـــ)١٠٥١بن يونس بن صلاح الدين البهوتى الحنبلى (المتوفى: 

 م .١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة: الأولى، 

للشيخ : منصور بن يــونس بــن صــلاح الــدين البهــوتى ـــــ الروض المربع شرح زاد المستقنع ، 

خــرج أحاديثــه/ عبــد القــدوس محمــد نــذير ، الناشــر: دار ،  هـــ)١٠٥١الحنبلى (المتوفى: 

 .  (د ، ط) .( د ، ت)مؤسسة الرسالة ،  -المؤيد 

تأليف: شمس الــدين محمــد بــن عبــد االله الزركشــي ـــــ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ، 

: الأولــى، هـ) ، الناشر: دار العبيكان ،السعودية ، الطبعــة٧٧٢المصري الحنبلي (المتوفى: 

 م . ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣

تــأليف : عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قدامــه ــــــ الشرح الكبيــر علــى مــتن المقنــع ، 

هـــ) ، الناشــر: دار الكتــاب ٦٨٢المقدسي الحنبلــي، أبــو الفــرج، شــمس الــدين (المتــوفى: 

 ، ط) .(د أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار، ، العربي للنشر والتوزيع

 .( د ، ت)
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تأليف: عبد الــرحمن بــن إبــراهيم بــن أحمــد، أبــو محمــد بهــاء الــدين ــــــــ العدة شرح العمدة ، 

م،   ٢٠٠٣هـــ ١٤٢٤هـ) ، الناشــر: دار الحــديث،  تــاريخ النشــر: ٦٢٤المقدسي (المتوفى: 

 .د ، ت)(

دســي ثــم الصــالحي تــأليف : محمــد بــن مفلــح ، أبــو عبــد االله، شــمس الــدين المقــــــ الفروع ، 

تصــحيح الفــروع لعــلاء الــدين علــي بــن ســليمان   ومعــه : هـــ) ،٧٦٣الحنبلــي (المتــوفى: 

ــوفى:  ــد ٨٨٥المــرداوي الدمشــقي الصــالحي الحنبلــي (المت ــن عب ــد االله ب هـــ)  تحقيق/عب

 .م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤المحسن التركي ، الناشر: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: الأولى 

تأليف : أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بــن الإمام أحمد ، ـــــ  الكافي في فقه 

هـــ) ، ٦٢٠قدامة  المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتــوفى: 

 م . ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤الناشر: دار الكتب العلمية ، الطبعة: الأولى، 

نصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتى الحنبلى للشيخ : مــــ كشاف القناع عن متن الإقناع ، 

   .(د ، ط) .( د ، ت)الناشر: دار الكتب العلمية ، ، هـ)١٠٥١(المتوفى: 

تأليف : إبــراهيم بــن محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد بــن مفلــح، أبــو ــــ المبدع في شرح المقنع ، 

لبنــان ،  –يــة، بيــروت هـ) ، الناشر: دار الكتــب العلم٨٨٤إسحاق، برهان الدين (المتوفى: 

 م . ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨الطبعة: الأولى ، 

تــأليف : إســحاق بــن منصــور بــن بهــرام، ــــ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ، 

هـــ) ، الناشــر: عمــادة البحــث ٢٥١أبو يعقوب المروزي، المعــروف بالكوســج (المتــوفى: 

ــورة، ــة المن ــلامية بالمدين ــة الإس ــي، الجامع ــة:  العلم ــعودية ، الطبع ــة الس ــة العربي المملك

 م .٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٥الأولى، 

تأليف : مصــطفى بــن ســعد بــن عبــده الســيوطي ـــــ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ، 

هــــ) ، الناشـــر: المكتـــب ١٢٤٣الشـــهير بالرحيبـــانى ثـــم الدمشـــقي الحنبلـــي (المتـــوفى: 
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 م .١٩٩٤ - هـ١٤١٥بيروت ، الطبعة: الثانية،  -الإسلامي

تأليف : أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمــد بــن محمــد ـــــ المغني شرح مختصر الخرقي 

ــوفى: ا ــة المقدســي (المت ــابن قدام ــم الدمشــقي الحنبلــي، الشــهير ب بــن قدامــة المقدســي ث

 .( د ، ت)هـ  ، ١٣٨٨هـ) ، الناشر: مكتبة القاهرة ، تاريخ النشر: ٦٢٠

 كتب الفقه الظاهري  )٥(

للإمام: أبي محمد علي بن أحمد بن ســعيد بــن حــزم الأندلســي القرطبــي ـــ المحلى بالآثار ، ـــ

 بيروت (د ، ط) .( د ، ت) –هـ) ، الناشر: دار الفكر ٤٥٦الظاهري (المتوفى: 

 كتب الإجماع والاختلاف  )٦(

ــى مــذاهب أهــل العلــم ،  ـــ الإشــراف عل ــذر ــــ ــراهيم بــن المن للإمــام: أبــي بكــر محمــد بــن إب

تحقيق / محمد نجيــب ســراج الــدين ، بإشــراف العلامــة ، هـ) ٣١٩نيسابوري (المتوفى: ال

الشيخ / عبد الغنى محمد عبــد الخــالق ، إدارة إحيــاء الــتراث الإســلامي، قطــر ، الطبعــة : 

 م .١٩٨٦- ـه١٤٠٦الأولى 

 للإمام : أبي محمد عبــد الوهــاب بــن علــى بــن نصــرـــــ الإشراف على نكت مسائل الخلاف ، 

) ، تحقيق / أبو عبيدة مشهور آل سلمان ، الناشر : ـه٤٢٢البغدادي المالكي ،( المتوفي : 

 م .٢٠٠٨-ه١٤٢٩القاهرة ، الطبعة الأولى  –الرياض ، دار ابن عفان  –دار ابن القيم 

للإمام: أبــي بكــر محمــد بــن إبــراهيم بــن المنــذر ـــــ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ، 

تحقيــق: أبــو حمــاد صــغير أحمــد بــن محمــد حنيــف ، ، هـــ) ٣١٩ي (المتــوفى: النيســابور

 م . ١٩٨٥هـ،  ١٤٠٥ -السعودية ، الطبعة: الأولى  –الرياض  -الناشر: دار طيبة 

للإمام: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبــد الملــك بــن ـــ مختصر اختلاف العلماء ، 

هـ) ، اختصــار :أبــو ٣٢١حاوي (المتوفى: الحجري المصري المعروف بالط سلمة الأزدي

) ، تحقيــق: د. عبــد االله نــذير أحمــد ، ـهــ٣٧٠بكر الرازي الجصاص الحنفــي ،( المتــوفى : 

 .ـ ه١٤١٧بيروت ، الطبعة: الثانية،  –الناشر: دار البشائر الإسلامية 
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